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  مقدمة 
  مقدمة       
فة العامة         ، ولقد احتلت الوظ انة هامة في النشا الإدار اسة  م فعل س ذلك 

مجموعة من الأعمال  امها  فة الإدارة التي تجسدها من خلال ق ة في مجال الوظ الدولة التدخل
لت مهمة ذلك لفئة القائمين عن هذا  ة والتي أو اع الحاجات الجماع ة إلى إش الإدارة الرام

ط   .ل عليهم الموظفين العموميين النشا ، 
ساهم في عمل دائم في خدمة مرف عام       فالموظف العمومي هو الشخص الذ 

تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون الأخر ، فهو بذلك أداة في تحقي أهدافها ، حيث أنه 
عتب ع أنشطتها ، لذلك فهو  ز عتبر واجهة الإدارة مع الجمهور و تمثيلها في جم ر المر

حدد مصير الإدارة في مسايرة خطى التقدم و التطور إذا أبرع في مجاله ، أما  الأساسي الذ 
الفساد الإدار  قع في الظاهرة المسماة  ه الخاصة ل اس فته في م   . إذا أساء استعمال وظ

ة اس ع الجوانب ، سواء س  عتبر الفساد من اخطر الظواهر التي تهدد المجتمعات في جم
ما أن الجزائر من الدول التي تهددها هذه الظاهرة ،لذلك تدخلت  أو ة ، و  ة أو اقتصاد اجتماع

ة  انت أول خطوة للتصدي على إتفاق ة لتساهم في وضع حد لها ، و  اس  الأممالإرادة الس
مقتضى المرسوم الرئاسي رقم  افحة الفساد   19/04/2004المؤرخ في  04/128المتحدة لم

ة ، خاصة في ظل عجز قانون ان لزا ة للتلاؤم مع هذه الاتفاق ه تعديل تشرعاتها الداخل ما عل
ات الجزائر و القوانين ذات الصلة في هذا المجال على القمع و الحد من الفساد، و  العقو
ون أن  افحته  ة من الفساد و م الوقا سن نص تشرعي يتعل  عدها قام المشرع الجزائر 

ة في الوقت الراهن  و المتمثل في قانون العق ة التطورات التشرع ه مواك صعب عل ات  و
  . 06/01القانون رقم 

ان القانون رقم  ة من الفساد 06/01ف الوقا ه نص  المتعل  موج افحته و الذ  و م
افحة الفساد ، تالمشرع الكثير من الجرائم في م تجلى في صور عديدة منها ما يتصل جال م

وظفي المؤسسات استعمال السلطة لاكتساب المال و من ابرز ذلك ما يتلقاه الكثير من مبإساءة 
ا العامة  سمى بتلقي الهدا                        .، و هذا ما 
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ف ات الوظ الواج ةإن المساس  ة  ة تجعل من الموظف العام تحت طائلة المسؤول  التأديب
ن لتعتبر هذه الأخيرة جزء لا يتجزأ من نظ م ة ، لأنه بدون التأديب لا  فة العموم ام الوظ

مة من وضع  ة ، فالح ف ام العلاقة الوظ مواجهة الموظف عن أخطائه التي ارتكبها حال ق
م السلوك الإدار للموظف العام من خلال  تأديب جاءت من أجل محاولة إصلاح ونظام ال تقو

ة ومن جانب آخر المحافظة على  ات التأديب فة و حف هيبتها لضمان حسن العقو ان الوظ
ة  انتظام و مشروع   .سير المراف العامة 

ما ينا  ين الإدارة من الاطلاع  ا الواجب توفره لتم للتأديب دوره في إرساء مبدأ الانض
عتبر وسيلة لعقاب الموظف العمومي صإليها من دور لتحقي الم لحة العامة ، لذلك فالتأديب 

ل خروجا على  ش ة بهدف محارة سلوك منحرف  ه من مخالفات تأديب جزاء لما ارتك
في  ات الواجب الوظ   .  مقتض

انة هامة حتل م في  فة العامة إن التأديب الوظ عتبر إجراء  في نظام الوظ ، فهو 
م ة الموظف الوحدا اخاص اتنظ ة لا تستهدف مجرد معاق ة قانون ت الإدارة فهو بذلك عمل

لا  مه دون الوقوع في الخطأ مستق   .  المخطئ ، بل يهدف إلى ترشيد الموظف العمومي و تقو
ح طرقا لتنفيذ  ات الإضافة فإنه أص تحقي التوازن في القانون و ظاهرة فرضتها متطل

اة الإدارة ، بين ح الإدا ة و التي تسعى الح فتها التنفيذ اما بوظ رة في أداء دورها الردعي ق
لحسن سير مرافقها العامة أو بين واجبها في تجنيب التعسف و التعد على الحقوق الموظفين 

  .التي تصطدم بها أثناء التأديب  
ان نجاح الإدارة في أداء مهامها يتوقف على مد شعور الموظف العمومي  لما 

في ، خاصة في مجال التأديب ، الذ من  الطمأنينة ووجود ضمانات تكفل له الاستقرار الوظ
ة الإدارة التي تقتضي منح الإ ن من الموازنة بين الفعال اد التي تم ة الم دارة خلاله تبرز أهم

ة شمل بدوره أن ل مساحة من الحرة الكاف تأديب الموظف المخطئ ، و مبدأ الضمان الذ 
حمي حقوقه في مواجهة  تتوافر لهذا ة على نحو  ف الموظف القدر الكافي من الضمانات الوظ

  .سلطة الإدارة الواسعة 
مه الفصل التأديبي للموظف العام إلى محاولة  لقد حرص المشرع الجزائر في تنظ
ذا تقييد السلطة الإدارة ة بهدف إقامة نظام العدالة و   التنسي و التقارب بين الأنشطة الفرد
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ة الموظف العام ووضع حد لتعسف الإدارة ، و  بجملة من المقابل حما الإجراءات جاءت 
ع الجزء  النظام التأديبي يدخل في نطاق السلطة التقديرة للإدارة بتوق ل ما يتعل  خاصة أن 
ة التي  ة التأديب ة ، و برجوع لخطورة الوضع ة التأديب الذ تراه مناسب دون أ ضوا للعقو

اه  من ة و حرمانه للعديد من مزا اة الموظف العام العمل ة على ح شانها أن ترتب نتائج سلب
ة  ف   . الوظ

ة الموظف من خلال توفير أكبر قدر من الضمانات لمواجهة  ان من الضرور حما لذا 
ة  ات التأديب ع العقو ة توق   .سلطة اتجاه السلطات التي خولت لها صلاح

  نطاق الدراسة / 2
ة الموظف العمومي عن ق ة على دراسة مسؤول ة الموضوع حث من الناح تصر هذا ال

ا    .تلقي الهدا
حث و تحديده أكثر فان الدراسة ستقتصر فق على الموظفين العموميين  ص ال و لتخص

في في التشرع الجزائر دون العمال الخاضعين لقانون العمل    .الخاضعين للنظام الوظ
ة للمج النس ة في مجال أما  ال الزماني فان الدراسة ستواكب مختلف التشرعات المتعاق

فة العامة المتمثل في الأمر  الجزائر خاصة القانون الأساسي الجديد للوظ ة  فة العموم الوظ
06/03 .  

ة الموضوع / 3    أهم
     انتشار هذه الجريمة حاليا انتشارا كبيرا نظرا للتوسع و الانفتاح الاقتصادي  -

 .الدولة  ةهيحت ظاهرة تهدد الاقتصاد الوطني و ، فأصالذ عرفته الجزائر      
 تتضح أهمية الموضوع أيضا من منطلق تحقيق فاعلية العمل الإداري و  -
اطه فلولا وجود المساءلة الق       ة لشب الفساد في المؤسساتانض ة  انون   الإدارات العموم
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ات المعتمدة من ق - بتحقي الردع  بل المشرع الجزائر ، أو الكفيلة تبرز في تحديد آل
ة ، ة أخر توفير للضمانات الإدار من ناح ة   و من ناح ة الموظف من القانون لحما

 .تعسف الإدارة 
ار الموضوع / 4 اب اخت   أس

ما يلي  ة نجملها ف ة و أخر موضوع اب ذات عود لأس ارنا لهذا الموضوع    :إن اخت
اب  ة وذلك راجع لمجال اختصاصنا  تكمن الأس فة العموم مجال الوظ ة في اهتمامنا  الذات

ة من هذا المجال و المتمثلة في  الإضافة إلى رغبتنا في إجراء دراسة بخصوص جزئ
عة و الضمانات  ة للموظف العمومي من خلال التطرق للإجراءات المت ة التأديب المسؤول

ة    .المتوفرة للحما
اب  ة في تتمثل الأس   : الموضوع

ة الهامة من  عتبر من الموضوعات الحيو حث ، إذ  ة للموضوع محل ال مة العلم الق
في الذ ينتج عنه  الموظف العام و استقراره الوظ اطه  ة ، و ذلك لارت ة و العمل ة العلم الناح

عد من بيمضمان حسن سير ال في  اطراد و انتظام ، خاصة أن الأمن الوظ ن إحد رف العام 
  .شرو تحقي الأمن الإنساني 

ر  ما يتعل بتطو ة من الجانب النظر ،  ه الموضوع من أهم تس الإضافة إلى ما 
ما  ات المجتمع نحو التقدم و الرقي  فه مع متطل ه من ضرورة تكي قتض التشرع التأديبي و ما 

ير حول المسألة و مراجعة نظم التأ ع التحليل و التف ديب في الدولة و إيجاد القواعد سمح بتت
ستدعي ضرورة  طة بين الدولة و الموظف العام ، و هو ما  ة العادلة التي تنظم الرا المناس

ة المقارنة  ه قواعد التأديب في الأنظمة القانون    .الوقوف عند ما وصلت إل
م الضمانا ة الجانب العملي، من خلال الوقوف على مد احترام و تدع ضا أهم ت التي أ

ان  امتقف عائقا في وجه تعسف الإدارة وذلك من خلال تب    .القضاء بهذا الخصوص  أح
ل أحد اهتمامات القانون الإدار لما له من  ش لذلك فإن موضوع التأديب الموظف العام 

موظفيها  ة للموظف و علاقة الإدارة  ف ة الوظ اشر على الوضع   .تأثير م
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  أهداف الدراسة / 5
 ة للموظف العام  الإحاطة ة التأديب  .الجانب القانوني للمسؤول
  انها القانوني مفرداتها و ب ا و الإحاطة   التعرف على جرمة تلقي الهدا

 .جرمة    
  مها ة التي سعى المشرع الجزائر في تنظ  الوقوف على الإجراءات القانون

ة هذا الأخير من        للموازنة بين حرة الإدارة لردع الموظف العمومي و حما
ة حقوقه من سلطة الإدارة     ة لحما ف  .خلال وضع ضمانات وظ

  فيلة لصد الموظف ة  انت الإجراءات التأديب   التوصل إلى نتيجة ما إذا 
ة        انه فعل طلب أو قبول الهد   .العمومي عند إت

ة الدراسة / 6 ال   إش
الات لما له من تأثير على المسار  شأنهإن النظام التأديبي في الجزائر تثار  عدة إش

فة، و حرمانه من الانضمام إليها مرة أخر  المهني للموظف، مما قد يؤد إلى فصله من الوظ
الت ات للسلطة المختصة  أديب ، لذا تبرز مد توفي المشرع الجزائر بين منح صلاح

ة لتحاشي مواجهة أ تعسف  بإصدار القرار التأديبي ضد الموظف و تضمين نصوص قانون
ة المثارة حول  ال ة حقوقه ، و من هذا المنظور فالإش ة بيده لحما من قبل الإدارة و جعلها آل
ة التي اقرها المشرع الجزائر في ردع  ة الإجراءات التأديب الموضوع تتمثل في مد فعال

فته ؟  الموظ أعمال وظ ام  ا مقابل الق   ف العمومي عن تلقي أو طلب هدا
  منهج الدراسة / 7

عض قواعد المنهج  ذا  لقد اعتمدنا في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي ، و 
  .المقارن 
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  خطة الدراسة / 8
م الثنائي ، قسمنا الدراسة إلى فصلين ، تناو  لنا في الفصل اعتمدنا في دراستنا على التقس

حثين  ة للموظف العمومي ، إندرج تحت هذا الفصل م ة التأديب ام المسؤول ق الأول الموسوم 
ة للموظف العام ، و  ة التأديب ام المسؤول حث الأول الإطار القانوني لق إثنين ، عالجنا في الم

ة للم ة التأديب ام المسؤول حث الثاني الإطار الموضوعي لق   .وظف العام عالجنا في الم
ام      مقتضى ق عة الموظف العمومي  ثم تناولنا في الفصل الثاني الموسوم بإجراءات متا

حث الأول الإجراءات  حثين ، تناولنا في الم ا ، شمل الفصل الثاني م ة عن تلقي الهدا المسؤول
حث الثاني فتناولنا الضمانات  ة قبل إدانة الموظف العام ، أما في الم اللاحقة على التمهيد

ة  ة التأديب ع العقو   .توق
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ة للموظف العمومي : الفصل الأول  ة التأديب ام المسؤول   ق
  

ة للموظف العمومي : الفصل الأول  ة التأديب ام المسؤول   ق
حث الأول ة للموظف العمومي : الم ة التأديب ام المسؤول   الإطار القانوني لق

فة سير حسن لضمان فاءة انتظام العامة الوظ في النظام  الإدارين للرؤساء، منح  و
ل فالتأديب مرؤوسيهم، على السلطات من الكثير الدولة في الإدار   و حقوق  أهم ش

س، اختصاصات اره الرئ ة، السلطة ممارسة مظاهر من مظهر اعت  عن لالمسؤو و فه الرئاس
 فتكون  أجلها من ئأنش التي الأهداف تحقي وعن بإدارته المنا المرف في العمل سير حسن

اته يخل من تأديب في سلطةال كبذل له ه   بواج اءو الذ استحالت عل فته  أع  .وظ
خضوع هذا  على أكدت التي للموظف المهني المسار المتعلقة النصوص أكدته ما هذا

ذا تأديبيال نظامال إلى الأخير ة الأنظمة و فة قطاع في المفعول السارة القانون   .العامة الوظ
ون  ة للسلطة ل ا ورا د الإدارة الرئاس س ة في رئ  إصدار خلال من وذلك التأديب عمل

ةقرارات ال  الأخير هذا لإخلال نتيجة عام بوجه تكون  والتي الموظف مواجهة في التأديب
ات فته بواج ا وظ ا أو إيجا انهإ وأ سل ه المحرمة الأعمال من عملا ت   . )2( عل
ات مخالفة إن ة لقواعدا وأ القوانين عليها تنص التي الواج م  الرؤساء وامرأ أو التنظ

 رارالق سبب هو )مهني خطأ( يرتكب بذلك تجعله ، القانون  حدود في الصادرة الإدارين
ع وهو حقه، في قانوني أثر إنشاء إلى الإدارة إرادة  فتتجه ات توق ة العقو ل حسب التأديب  الش

  )3(.  ناقانو  المقررة لأوضاعا وأ
 

فة مقدم، سعيد) 1( ة الوظ شرة الموارد تسيير منظور من والتحول التطور بين العموم ات ال ة، لأخلاق  المطبوعات ديوان المهن
ة،   .238 ص ،2010 .زائرالج الجامع

، مال) 2( عةالجزائر  القانون  في العام الموظف تأديب رحماو اعة، للنشر هومة دار الثالثة، ،الط  الجزائر والط
  .19ص.2003

اح حمايتي )  3( ات. ص ة لمواجهة القرارات  الآل ةالقانون رة تخرج لنيل شهادة . للموظف العام في التشرع الجزائر  التأديب مذ
م ا ة .  إدار لماجستير تخصص تنظ اس ة الحقوق و العلوم الس   . 7ص.  2013/2014. الجزائر. جامعة الواد. ل
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 التأديب سلطة ممارسةي ف اختصاص ذو سلطة من ون  التأديبي قرارال إصدار إن
ة صفة رارهاق على تضفى حتى ضوا مقيدة الأخيرة هذه وتكون    ) 1(.المشروع

  :الخطأ المهني بين النص القانوني و التقدير : الأولالمطلب 
قاء على النهج العام في عدم تحديد الأخطاء  ه أن من الأفضل إ رغم أنه من المستقر عل
ن التخفيف عن أثاره  م ة تحديدا حصرا ، و أنه واقع لابد منه ، ففي الوقت نفسه  المهن

ة  منطل الضارة عن طر التقنين الجزئي لأهم الأخطاء المهن صلح منها للتقنين ، و  وما 
له :"أن له يترك  اتهم " مالا يدرك  صير الموظفين بواج س فق بت بيرة ل ة  ، و هذا له أهمم

ات  التالي العقو ة و  ة للمساءلة التاديب اد عنها و الموج و إلتزاماتهم و تحديد معالم الح
طرقة من ن أن يتعرضوا لها  ة التي من المم ظمة و غير فضفاضة ، و جعل الامر التأديب

صير  ضا ت لما إستلزم الأمر دون تردد ، و إنما أ ان يتدخل  س الادار  واضحا أمام الرئ
ات و سلطات العاملين في المرف الذ يتطلبون خدمته ، و  حدود واج المتعاملين مع الادارة 

ة لكشف مخالفاتهم و طلب محا سبتهم حال تجاوزهم لهذه من ثم التوجه إلى السلطات المعن
  )2(.الحدود 

 85/59و قبله المرسوم رقم  06/03و هو ماكرسه فعلا المشرع من خلال الامر رقم 
النص على الأخطاء  82/302الذ أحال الى تطبي المرسوم رقم  أن قام  في هذا الشأن ، 

ة و ة بإنتهاجه أسلوب التصنيف ووصفه الأفعال التي تكون أخطاء مهن تحديد تكييف  المهن
معين لها من جهة ، ومن جهة قسمت هذه الأوصاف الى مجموعات من جنس معين تجمعها 
قوم إختصاص  س معناه حصرها ل ة ل ان تصنيف الأخطاء المهن ة وإن  عناصر مشتر
اب أمامها للتعقب  شمله النص و فتح ال موجب سلطتها التقديرة بتكييف مالم  السلطة الادارة 

اته  ، أ خروج في و مقتض   )3(.عن الواجب الوظ
  
  

اح حمايتي  ، مرجع  ساب ، ص) 1(   . 7ص
ة ، )  2( فا رة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام فرع  تأديبمفيدة ق الموظف العام في التشرع الجزائر ، مذ

ة الحقوق ، جامعة منتور ، قسنطين الإدارةالمؤسسات  ل ة ،  اس   . 38، ص  2008/2009ة ، و الس
  . 39مرجع نفسه ، ص )  3(
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  : النصوص الخاصة: الفرع الأول
ة الخاصة  ) 1( 82/302ظل المرسوم رقم  ام التشرع ات تطبي الأح ف المتعل 

ة  ة للشرعة العامة في النص على الأخطاء المهن عد صدور  )2(علاقات العمل الفرد حتى 
 الإداراتالنموذجي لعمال المؤسسات و  الأساسيالمتضمن القانون  85/59المرسوم رقم 

موجب الأمر رقم  ة و الذ ألغي  فة  )3( 06/03العموم المتضمن القانون الأساسي العام للوظ
  .العامة

ة الخاصة : 82/302ولاـ المرسوم رقم أ ام التشرع ة تطبي الأح ف علاقات  المتعل 
ة    .العمل الفرد

ة و صنفتها في ثلاث  68حددت المادة  من هذا المرسوم مختلف أنواع الأخطاء المهن
ما يلي    : درجات 

  :  الأولىالأخطاء من الدرجة _ 
ما ينص على ذلك تشرع  ا العام ،  مس بها الموظف الانض و هي الأعمال التي 

ة الداخلي  ة النموذج   .للهيئة المستخدمة القوانين الأساس
ة _   : الأخطاء من الدرجة الثان

أتي  ما    : الأعمال التي يرتكبها الموظف نتيجة غفلة منه أو إهمال و التي يتسبب بها ف
ممتلكات الهيئة المستخدمة _  أمن المستخدمين أو    .إلحاق ضرر 
ات و الأدوات و _  اني و المنشات و الم الم ة  ة أو إلحاق خسائر ماد المواد الأول

اء الأخر التي تشتمل عليها الهيئة المستخدمة    .الأش
  
  

سمبر  11المؤرخ في  82/302المرسوم رقم )  1(  ات تطبي  1982د ف ام، المتعل  علاقات  الأح ة الخاصة  التشرع
ة، ج   . 1982، سنة  37ر ،العدد .العمل الفرد

امتطب هذه " من نفس المرسوم  20تنص المادة)  2( ان قطاع النشا الذ تنتمي  الأح ل الهيئات المستخدمة مهما  على 
ه   ". إل

ة عام 19مؤرخ في  06/03مر رقم الأ)  3(  الأساسي، يتضمن القانون  2006يوليو سنة  15المواف  1427جماد الثان
ة ، ج فة العموم   . 2006، سنة  46ر ، العدد .العام للوظ
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  ةرجة الثالثالأخطاء من الد -
  :و تشمل ارتكاب الموظف مايلي 

س بإخفاء معلومات أو الإ_    .و الجمع بينهمابتصرحات في مجال تنافي الوظائف أدلاء التل
منصب _  ه لإنجاز أشغال ترت  مات التي يتلقاها من السلطة المشرفة عل رفض تنفيذ التعل

  .عمله دون عذر مقبول 
فوق ثبوت مسؤوليته في دفع صارخ _  انت لمصلحته أو لمصلحة الغير ، لراتب  أ وسيلة 

شف دفع الرواتب ور في  عنوان الراتب الغير مذ   .الراتب المستح أو أ دفع آخر 
م أو محاولة إفشائها _  ذلك في التنظ ة أو أسرار مصنفة    .إفشاء الأسرار المهن
ع مهني أو إخفاؤهاتهرب وثائ الخدمة و المعلومات و التسيير أو معلومات _    .ذات طا
ان نوعها سواء من _  فما  ة ، أو غير ذلك من المنافع  ة أو عين ات نقد قبول ه س  التل

عي  الهيئة المستخدمة أو  أوشخص طب اشرة  اشرة أو غير م معنو ترطه علاقات تعامل م
  .حتمل أن ترطه بها

ممتلكاتها أو وسائل عملها على العموم  إستخدام محلات الهيئة المستخدمة و تجهيزاتها أو_ 
ة أو في أغراض خارجة عن المصلحة   .في أغراض شخص

م في ممارسة مهامه _    .إرتكاب خطا جس
  .إستعمال العنف مع أ شخص داخل أماكن العمل_ 
  .إرتكاب العنف مع أ شخص داخل أماكن العمل _ 
ة طوال مدة علاقة العمل ، لا _  شغله إرتكاب جنحة أو جنا قائه في المنصب الذ  تسمح بإ

ة المختصة هذه المخالفة   .عندما تثبت المصالح القضائ
يناتها و أدواتها _  عة للهيئة المستخدمة أو منشآتها و م اني التا الم ة  تعمد إلحاق أضرار ماد

اء الأخر التي تشمل عليها ممتلكات الهيئة المستخدمة  ة و الأش   )1(.و موادها الأول
  
  

ره  82/302المرسوم رقم  )  1(   .ساب ذ
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ا ة  الأساسيالمتضمن القانون :  06/03رقم  الأمر_ ثان فة العموم   ) 1(للوظ
ة إلى أرع درجات  06/03رقم  الأمرمن  177صنفت المادة    :الأخطاء المهن

 .الأخطاء من الدرجة الأولى  -
ة  -  .الأخطاء من الدرجة الثان
 .الثالثة الأخطاء من الدرجة  -
عة  -  .الأخطاء من الدرجة الرا

ما يلي 181،  180،  179، 178و حددت المواد    )2(:منه على التوالي هذه الأخطاء 
ن  تعتبر :  الأولىالأخطاء من الدرجة  - م ا العام  الإنض ل إخلال  على وجه الخصوص أخطاء من الدرجة الأولى 

السير الحسن للمصالح  مس    .أن 
ة الأخطاء من  -  :الدرجة الثان

قوم من خلالها  ة الأعمال التي  تعتبر على وجه الخصوص أخطاء من الدرجة الثان
مايلي    : الموظف 

أمن المستخدمين و -1   . الإدارةأو أملاك /المساس سهوا أو إهمالا 
ة  الإخلال -2 ات القانون ةالواج  180غير تلك المنصوص عليها في المادتين  الأساس

  .اه أدن 181و 
  
  
  
  
  
  
  

ر ساب  06/03رقم  الأمر)  1(   . هذ
امالموظف وفقا  تأديبخير بوقرة ،  أم)  2( ة ،  الأساسيالقانون  لأح فة العموم ر ، العدد التاسع     العام للوظ مجلة المف

ة ، جامعة محمد  اس ة الحقوق و العلوم الس رة ، ص  يخضرل س  ،76 .  
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  الأخطاء من الدرجة الثالثة -
قوم من خلالها الموظف  تعتبر على وجه الخصوص أخطاء من الدرجة الثالثة الأعمال التي

  :مايلي 
ل غير قانوني للوثائ  -1   . الإدارةتحو
مها خلال  إخفاء -2 ه تقد ع المهني التي من واج ةالمعلومات ذات الطا   .مهامه  تأد
ة في  -3 مات السلطة السلم ةرفض تنفيذ تعل فته دون مبرر  تأد طة بوظ المهام المرت
  .مقبول 
ة  الأسرار إفشاءمحاولة  أو إفشاء -4   .المهن
ة  لأغراض الإدارة أملاك أواستعمال تجهيزات  -5   خارجة عن  لأغراض أوشخص

  )1(.المصلحة     
عة  :الأخطاء من الدرجة الرابعة  - مايلي قام ال إذاتعتبر على وجه الخصوص ، أخطاء من الدرجة الرا   : موظف 

ازات ، من  -1 قدمها له  أالاستفادة من امت انت  عة  عي  أطب معنو  أوشخص طب
فته  إطارخدمة في  تأديتهمقابل    .ممارسة وظ

ان العمل  أعنف على  أعمالارتكاب  -2   .شخص في م
مة بتجهيزات  أضرارالتسبب عمدا في  -3 ة جس  الإدارة أوالمؤسسة  أملاك أوماد

ة التي من شانها الع   .السير الحسن للمصلحة  الإخلالموم
  .السير الحسن للمصلحة إلى الإساءةقصد  إدارةوثائ  إتلاف -4
ر الشهادات  -5 التوظيف  أوالمؤهلات  أوتزو قة سمحت له  ة  أول وث   .الترق
شغلها و نشا مرح  -6 فة التي  غير ذلك المنصوص عليها في .  آخرالجمع بين الوظ

  )2(...الأمرمن هذا  44و  43المادتين 
  
  
  

   76الخير بوقرة ، مرجع  ساب ، ص  أم) 1(
ر ، ساب  03/ 06من الأمر  181دة الما) 2(    .ها ذ
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 :النصوص العامة : الفرع الثاني 
ص من دائرة  فة العامة  الأخطاءللتقل الوظ ة التي لم تشملها النصوص الخاصة  المهن

مات  عضها في قوانين و تنظ ات ، المرسوم  أمثلتهامن  أخر نص المشرع على  قانون العقو
م العلاقة بين  88/131رقم  المتعل  90/02و المواطن ، و القانون رقم  الإدارةالمتعل بتنظ

ة في ا ة من المنازعات الجماع تها و ممارسة ح الوقا   . الإضرابلعمل و تسو
ات _ أولا   :قانون العقو

ة لا تحجب  أولاالموظف العمومي هو مواطن  ا ، وصفته الثاث ، و  الأولىو موظف ثان
ل مواطن  اممن ثم فانه يخضع  ات  لأح ما ارتكب جرمة من جرائمه و قد  إذاقانون العقو

في  يتأثر ه في إذاوضعه الوظ م عل   ) 1(.ها ما ح
ة التي  عض الأخطاء المهن قنن  عنينا هو أن المشرع في المجال الجزائي قد  لكن ما 
ة ، و هنا يندمج الخطأ الجزائي في الخطأ المهني و  عتبرها جرائم جزائ أتيها الموظف و 
عني إفلات ة في هذه الحالة لا  حان شيئا واحدا و لكن العقاب الجزائي عن الجرمة الجزائ  ص

ا عن ذات الجرمة التي ثبتت  إذاالموظف من العقاب التأديبي  ما ارتأت الإدارة معاقبته تأديب
العقاب تكون ملزمة لسلطة  م الجزائي الصادر  ة الح ل ما هنالك أن حج  أما التأديبقبله ، و 

الضرورة لسلطة التأديب س ملزما  م البراءة فل   )2(.ح
ات ومن أمثلة ما قنن المشرع من أخط ة في قانون العقو    )3(: اء مهن

اب  من الكتاب الثالث من الجزء  الأولما جاء في القسم الثاني من الفصل الثالث من ال
  " .على الحرات العامة  الاعتداء" الثاني تحت عنوان 

ة للمواطنين :  107المادة  ة و الحقوق المدن   .انتهاك الموظف للحرات الفرد
  

  
  
  
ان محمد الطماو ، الجرمة   )1( ةسلم ة ، القاهرة ،  التأديب   . 95، ص  1975، دراسة مقارنة ، دار الثقافة العر
  . 95، ص  مرجع  نفسه)  2(
القانون رقم  1966يونيو  8، المؤرخ في  66/156 الأمر) 3( ات ، المعدل و المتمم  المؤرخ  06/03، المتضمن قانون العقو

سمبر  20في    . 2006، لسنة  84، ج،ر ، العدد  2006د
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الشرطة و إهمالهم :  109المادة  لفون  ة و الم رفض الموظفين و رجال القوة العموم
ة    .ة حجز طلب ض واقع إلىالاستجا

س شخص غير مرفوق :  110المادة  ة على ح موافقة موظفي مؤسسات إعادة التر
سمح لهم القانون  م السجين للسلطات و الأشخاص الذ  ة أو رفضهم تسل الأوراق القانون

  .بزارته 
عنوان    " .تواطئ الموظفين " و ما جاء في القسم الثالث من نفس الفصل 

م الق:  115المادة  انتظام و اطراد تقد   .اضي لاستقالته قصد عرقلة سير المرف العام 
عنوان  ع في نفس الفصل  ة " و ما جاء في القسم الرا تجاوز السلطات الإدارة و القضائ

  " .لحدودها 
ة :  116المادة  ة في أعمال السلطة التشرع ا الشرطة القضائ  أوتدخل القضاة و ض

  . الإدارةالسلطة 
ة و غيرهم من :  117المادة  ة البلد تدخل الولاة و رؤساء الدوائر و المجالس الشعب

ة    .رجال الإدراة في الأعمال السلطة التشرع
ة :  118المادة    .تجاوز رجال الإدارة و التدخل في أعمال السلطة القضائ

اب تحت عنوان  الأولو ما جاء في القسم  ع من نفس ال و الإختلاس " من الفصل الرا
  ".الغدر

رر  119المادة  الإهمال الواضح من طرف الموظف المتسبب في سرقة أو إختلاس : م
مقتضى  ة أو خاصة أو أموال منقولة وضعت تحت يده سواء  اع أموال عموم أو تلف أو ض

سببها  فته أو    .وظ
رر  119و  119المادة  المادة  1م ضها    من القانون  29ملغاة وتم تعو

  :)1( 06/01رقم 
  
  

  
فر  20المؤرخ في  06/01من القانون رقم  29المادة )  1( افحته ، ج،ر  2006ف ة من الفساد و م الوقا ، المتعل 

  . 09، ص  2006مارس  08، الصادر في  14العدد
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 أوبدون وجه ح  أوحتجز عمدا  أويبدد  أويتلف  أول موظف عمومي يختلس ....عاقب " 
  ة ممتلكات أ،  آخران  أولصالح شخص  أولحه ستعمل على نحو غير شرعي لصا

ة  وراقأ أوموال أ أو ة عموم اء أوخاصة  أومال مة عهد بها خر ذات أ أش م إق ح ه  ل
  ".سببها  أووظائفه 

المادة  121المادة  ضها  ل ...عاقب :"  06/01من القانون رقم  30ملغاة وتم تعو
طالب موظف عمو  علم أ وأشتر  أويتلقى  أومي  ة  الغ مال نها غير أمر بتحصيل م

قوم  لذاو لصالح أدارة و لصالح الإأو يجاوز ما هو مستح سواء لنفسه أداء قة الأمستح
  )1(".التحصيل لحسابهم 

ضهاملغاة و تم  122المادة  ل ... عاقب:"  06/01من القانون رقم  31المادة  تعو
ان، و دون  ال ، ولأ سبب  ل من الأش الاستفادة تحت أ ش أمر  منح أو  موظف عمومي 

ضات في الضرائب  ص من القانون، من إعفاءات أو تخف ة  أوترخ سلم  أوالرسوم العموم
  ".مجانا محاصيل مؤسسات دولة 

المادة ملغ_ 125_124_123المواد  ضها  :  06/01من القانون رقم  35اة و تم تعو
أخذ ... عاقب" عقد صور و إما عن طر  أول موظف عمومي  اشرة و إما  يتلقى إما م

التي  المؤسسات أوالمقاولات  أوالمناقصات  أوالمزايدات  أوشخص آخر، فوائد من العقود 
ه صفة  أوون وقت إرتكاب الفعل مديرا  ة مشرفا عل لفا  أول ون م ذلك من  ة، و  جزئ

ة ما  الدفع في عمل صدر إذنا  انت  أوأن  ا  أخذ منه فوائد أ ة أمر ما و  لفا بتصف   ".م
  ".الرشوة و إستغلال النفوذ" و ما جاء في القسم الثالث من نفس الفصل تحت عنوان 

رر126_126المواد  المادة  129_127_م ضها   06/01ون رقم من القان 25و تم تعو
اشر  أول موظف عمومي طلب ... عاقب:"  ل م ش اشر  أوقبل،  غير مستحقة  مزةغير م

الإمتناع عن أداء عمل من  أو، لأداء عمل آخران  أولصالح شخص آخر  أو، سواء لنفسه 
اته    ".واج
  
  

ر ، ساب  06/01من القانون رقم  30المادة )  1(   . 09، ص  هاذ
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المادة  128المادة  ضها  ل ... عاقب:"  06/01من القانون رقم  32ملغاة و تم تعو
اشر  أوموظف عمومي  ل م ش قوم  طلب  أوأ شخص آخر  اشر،  ة مزة  أوغير م قبول أ

شغل ذلك الموظف العمومي  أوغير مستحقة لصالحه  شخص  أولصالح شخص آخر لكي 
ة على منافع غير  أوصول من الإدارة المفترض بهدف الح أونفوذه الفعلي  سلطة عموم

  ".مستحقة 
رر128المادة  المادة  1م ضها  ... عاقب:"  06/01من القانون رقم  27ملغاة و تم تعو

ض أ ق حاول ل موظف عمومي  ض لنفسه  أنو  اشرة  أوق صفة م اشرة  أولغيره،  غير م
ة تحضير مفاوضات قصد إبرام  أوأجرة  مناس ن نوعها  عقد  أوتنفيذ صفقة  أومنفعة مهما 

ة  أوملح بإسم الدولة  أو ة  أوالجماعات المحل ة الإقتصاد   ) 1(".المؤسسات العموم
  ) 2(".إساءة إستعمال السلطة " وما جاء في القسم الثالث من نفس الفصل تحت عنوان 

ش تعسف رجال الأ: 135المادة    .من في إستعمال سلطتهم في مجال التفت
  .الإمتناع في تحقي العدالة : 136المادة 
فتح الرسائل : 137المادة  ام موظفي البرد   أوالمساعدة على فتحها  أوإتلافها  أوق

اتإتلافها و إذاعة محتو    .البرق
رر138و  138المادة    .إستغلال النفوذ: م

ع من  عنوان و ما جاء في القسم الرا ة قبل توليها " نفس الفصل  ممارسة السلطة العموم
  ".أو الإستمرار فيها على وجه غير مشروع 

ة  أداءممارسة الموظف لمهامه قبل : 141المادة  مين القانون شتر  إذاال ان القانون 
  .ذلك

عد فصله : 142المادة  فه أوإستمرار الموظف في مزاولة مهامه    .توق
  :ذلكإلى مواد أخر متفرقة منصوص عليها في نفس القانون و من  إضافةهذا 

  
  
  

القانون  134_  133_  131_ 130المواد ) 1(   . 06/01ملغاة 
ات  66/156 الأمرمن  140_  139المواد )  2(   .يتضمن قانون العقو
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ر المحررات : 215و  214المادة  ةتزو   .الرسم
م: 223المادة  طاقات التعرف في غير المجالات  تسل حددها  التيجوازات السفر أو 

  .القانون 
  .الكاذبالتصرح : 226المادة 
  .التخربالهدم و : 397المادة 
رر 440المادة  سب و شتم : م ة مهامه  ام موظف أثناء تأد   .مواطنإهانة  أوق
رر 441المادة  ة لشرو التسج: م   .لات المختلفة عدم إحترام ضا الحالة المدن

ا م العلاقة بين الإدارة والمواطن :  88/131المرسوم رقم : ثان   ) 1(.المتعل بتنظ
ا ما أتاه الموظف من أفعال حددته المواد    :عد خطا مهن

 .التعسف في إستعمال السلطة :  5المادة 
م الم: 30المادة  قا للتشرع و التنظ اتهم ط عمول بهما يجب على الموظفين أن يؤدوا واج

ما يلي    :قبل منهم أ تذرع خصوصا ف
م عقد  أورفض خدمة _    .قانوناح للمواطن الحصول عليهما  إدار تسل
الإطلاع عليها _    .إعتراض الوصول إلى وثائ إدارة مسموح 
  .رفض إعطاء معلومات _ 
م العقود و الأوراق الإدارة _    .مبررالمماطلة في ذلك دون  أوالتسبب في تأخير تسل
أوراق _  ة  م الجار بهما  أووثائ لا ينص عليها التشرع  أوالمطال   .العملالتنظ
رامته و سمعة الإدارة _  مس إحترام المواطن و سمعته و    .فعل ما 

أ عمل من شأنه أن يؤد : 40المادة  ام الموظف  عرقلة الإجراءات الهادفة إلى  إلىق
  .و المواطن  الإدارةقة بين تحسين العلا

  
  
  
  

ة  04، المؤرخ في  88/131المرسوم رقم )  1(  ل م العلاقة بين  1988جو و المواطن ، ج، ر ، العدد  الإدارة، المتعل بتنظ
  . 1988، لسنة  27
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ا  تها و :  90/02القانون رقم : ثان ة في العمل و تسو ة من المنازعات الجماع الوقا المتعل 
  )1. (ممارسة الإضراب 

ة    : حدد هذا القانون الأخطاء التال
حدث : 26المادة  التوقف الجماعي عن العمل الناتج عن النزاع الجماعي للعمل و الذ 

  .للقانون خرقا 
المحلات  بإخلاءقضائي  أمرذ عرقلة حرة العمل و رفض الامتثال لتنفي: 36المادة 

ة   .المهن
الخد : 40المادة  ام  همن الخدمة المفروضة  الأدنىرفض العامل الق   .عل
  .التسخير لأمرعدم الامتثال : 41المادة 

س معناه أهذا وان عدم النص على تحرم المشرع  انهن لفعل معين بنص صرح ، ل  إت
ا ذلك  ل خطا مهن ش في  أخطاءالنص على  أنلا  ة سواء ضمن القانون الوظ غيره  أوالمهن

عني الاعتراف  ان على سبيل المثال لا الحصر ، ما  مات العامة   للإدارةمن القوانين و التنظ
اح المساءلة    .فعل غير وارد بهذه التشرعات حسب تقديرها  إعن  تأديب

ة الأخطاءتقدير  :الثانيالمطلب    :المهن
ة تحديدا  للأخطاءعدم تحديد المشرع الجزائر  إن س نظيرتها المسماة  راحصالمهن ع

نها من وضع  ة سلطة تقديرة ، تم ة ، فانه يترتب على ذلك منح للسلطة التأديب الجرائم الجزائ
صدر عن  ة  موظفيهاحد لما  ف اته الوظ ة لا تتف وواج امه  أثناءمن تصرفات و أخطاء مهن ق

هالمنوطة  الالأعم   )2(.   إل
جوهر للنظام  رة السلطة  ست مجرد  التأديبيو ف مقتضاه سلطة  أساسل  التأديبتتحدد 

رة  إنماو    )3(.المهني ذاتها  الخطأتحدد ف
  
  
  

تها و  1990فبراير  06، المؤرخ في  90/02القانون رقم ) 1(  ة في العمل و تسو ة في المنازعات الجماع الوقا ، الخاص 
  . 1990، سنة  6، ج، ر ، العدد  الإضرابممارسة ح 

ةمحمد شهين مغاور ، المساءلة )  2( الدولة و القطاع العام، دار الهناء ،  التأديب   . 127، ص 1974للعاملين 
فة العامة ، مجلة العلوم  التأديبمحمد عصفور ، ضوا ) 3(   .34، ص1963، جوان  1، العدد الإدارةفي نطاق الوظ
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حلذا  ةللسلطة  أص ار تصرف ما  التأديب اره  أواختصاصا تقديرا واسعا في اعت عدم اعت
ع و التضيي ،  عا لمنحاها في التفسير و التكييف نحو التوس ا ت ما جعلها تتمتع خطا مهن

ة في خل  ه تشرع   .المهني  الخطأ أوصافسلطة ش
ل حالة على  فته  أتاهان الفعل الذ  إذاما  حدفتقدر في  ات وظ الموظف يخل بواج

موظف في الدولة  أو زه  عينها  أعمالاان القانون قد جرم  إذالا، وهذا معناه انه  أومر
ة الأخطاءالنص على _ عني _ المهن ه  الإعمالما عداها من  أنلا  اح لا عتاب عل   )1(.م

عني  أمرالسلطة التقديرة  أعمال إن ، ولا   مبدأخروجا عن  الأحوالحال من  أضرور
ة ما دامت  تتصرف في حدود القانون، و هذا من خلال ممارستها لهذه السلطة  الإدارةالشرع

قا للقانون و التزاماته، وفي قول  تطب السلطة التقديرة  أن:" RIVERO الأستاذهذا الصدد 
ست مناقضة  ة،  لمبدأل صفة تقديرة فهي لا تخرج عن  فالإدارةالشرع عندما تتصرف 

ة   )2(." الشرع
ة، و من ثم  أمرمدلول السلطة التقديرة  أنفضلا عن   فإنهايتصل بتطبي القواعد القانون
الدرجة  غها في صورة  إلى الأولىترجع  ص ة، فقد  موقف المشرع عند سنه للقواعد القانون

حيث  غها في صورة مرنة  ص قها، و قد  ملك احد سلطة تقديرة في تطب حيث لا  جامدة، 
ا  ان قاض  أوتطب على الحالات الخاصة وفقا للسلطة التقديرة لمن يتولى هذا التطبي سواء 

امين المخاطبين العادي الأفرادعلى أحد  إدارةرجل  ون أمام  أح ة، و بذلك ن هذه القواعد القانون
  )3(.اختصاص تقدير  أواختصاص مقيد 
ه فان  قس من حرة التصرف عندما تمارس اختصاصاتها  الإدارةوعل ةتتمتع   القانون

ون لها تقدير اتخاذ التصرف أو الامتناع عن اتخاذه، و لذلك فان السلطة التقديرة   حيث 
  
  
  

عة  التأديبيمحسن حسين حمزة ، القانون )  1( ة ، الط ر العري ،  الأولىللموظف و رقابته القضائ   1960القاهرة ،، دار الف
 . 73ص

(2)  Jean _Rivero . Droit administratif . Dalloz. Paris . 1962 . P 77 .                           
                 

ة ، القاهرة ،  للإدارةمة و السلطة التقديرة الدين ، قضاء الملائسامي جمال )  3(   . 10، ص 1992، دار النهضة العر
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ارة عن وسيلة لتطبي القانون و الالتزام       ة ما في  مبدأع ة، غا   أن المشرع قد الأمرالشرع
للتصرف في موضوع ما هو أجد و أنفع لتحقي الهدف من  للإدارةمنح قدر من الحرة  رأ

ه   )1(.هذا الموضوع مما لو قيدها ف
ان  اغ وصف  أنو من هذا يبدو للع ل تصرف تراه  الخطأإقحام الإدارة في إس المهني على 

ار  ن الاخت م  إنماللمشرع، و  الأصليذلك إعمالا لسلطتها التقديرة، لم  فرضه واقع التنظ
ومن ، هذا من جهة،  )2(هو الاختصاص التقدير  الإدار في القانون  الأصللأن  ار الإد

ل الأعمال و التصرفات التي  أخر جهة  ة من أن تشمل  غموض و قصور النصوص القانون
ن  ة، ما يهدد حسن  أنأتيها الموظف و التي من شأنها  أنم ف اته و التزاماته الوظ تخل بواج

  .مة و انتظامها سير المراف العا
ة لردع الموظف العمومي  الرغم من منح المشرع الجزائر حرة التصرف للسلطة التأديب

ة ،  ف اته الوظ ه لأخطاء لا تتواف و واج ضوا   إلاعند إرتكا   .أنه قيد هذه الحرة 
ةالسلطة  أعمالمبررات  :الأولالفرع    :التقدير

د وضع  06/03 الأمرمن  182جاءت المادة  ةالسلطة "  الإدارةلتؤ ة  التأديب و " الرئاس
اغها صفة  مل للمشرع في إس ما  الخطأدورها الم عين لها  المهني على تصرفات الموظفين التا

ة حيث نصت على أن  ه تشرع فة ش اشرتها لوظ ا في م توضح القوانين :" لا يدع ش
ة لما دعت الحاجة  الأساس عا إلىالخاصة  عض  ذلك، و ت ات  ، مختلف  الأسلاكلخصوص
ة المنصوص عليها في المواد  الأخطاء   " . أعلاه 181 إلى 178المهن

مب مالاقتحاوهو واقع وجد له الكثير من المبررات التي تفسر هذا  ة  دأرغم مساسه    الشرع
  
  
  
  

ة على )  1(   . 98، دار الجامعة الجديدة ، القاهرة ، دون تارخ نشر ، ص  الإدارة أعمالسامي جمال الدين ، الرقا
ة على حدود السلطة التقديرة )  2( ة القضائ ، جوان  1، العدد  الإدارة، مجلة العلوم  للإدارةمحمد مصطفى حسن ، الرقا

  . 109، ص 1980
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ات    حتم لأن ما فرضه و " بنص  إلالا جرمة " المعروف على مستو قانون العقو
انها من جهة و  ة و تحديد أر قه هو قصور النصوص الناظمة عن الحصر الأخطاء المهن تطب

  .أخر عموميتها و غموضها من جهة 
ة :  أولا ة النصوص القانون   :ضي و محدود

ضع المشرع في  ونة لها و  06/03رقم  الأمرلم  ة و الأفعال الم حصرا للأخطاء المهن
ان واج إنما ه ، ثم منعه من إرتكاب إقتصر على ب ات الموظف و الأعمال المحظورة عل

  .عض التصرفات على وجه التحديد نظرا لأهميتها ، و ترك غيرها من التصرفات دون تحديد
ة و التي نص عليها في المواد  فأما ارها أخطاء مهن اعت التصرفات التي حددها المشرع 

  : هي  181،  180،  179/1
  . الإدارة أملاك أو/المستخدمين و أمن إهمالا أوالمساس سهوا  -1
ل غير قانوني للوثائ  -2   . الإدارةتحو
مها خلال  إخفاء -3 ه تقد ع المهني التي من واج ةالمعلومات ذات الطا   .مهامه  تأد
ة في  -4 مات السلطة السلم ة إطاررفض تنفيذ تعل فة دون  تأد الوظ طة  المهام المرت

  .مبرر مقبول
  . الأسرار إفشاءمحاولة  أو إفشاء -5
ة خارجة عن المصلحة  لأغراض الإدارة أملاك أواستعمال التجهيزات  -6   .شخص
ازات من  -7 عي  أالاستفادة من امت قدمها له شخص طب انت  عة  معنو  أوطب
ةمقابل  فته  إطارخدمة في  تأد   .ممارسة وظ

ان الع أعنف على  أعمالارتكاب  -8   .مل شخص في م
مة بتجهيزات و  إضرارالتسبب عمدا في  -9 ة جس  الإدارة أملاك المؤسسة أوماد

ة التي من شانها    .للمصلحةالسير الحسن  الإخلالالعموم
  .سير الحسن للمصلحة  إلى الإساءةقصد  إدارةوثائ  إتلاف -10
ر الشهادات  -11 قة سمحت له  أوالمؤهلات  أوتزو التوظيف و _ الموظف_ل وث

ة   .الترق
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شغلها و نشا مرح آخر غير تلك المنصوص عليها في  -12 فة التي  الجمع بين الوظ
  .الأمرمن هذا  44و  43المادتين 
ونها قد تتغير  إن ة النصوص راجع إلى تغير الظروف التي توضع فيها القوانين  محدود

للوصول إلى نتيجة أفضل و جهد أقل ، يتوجب على السلطة من وقت لآخر، لذلك فإنه 
سهولة دون الحاجة  ة السهر على تنفيذ القوانين ، حتى يتم تنفيذها  تغيير القوانين  إلىالتنفيذ

  .ذاتها أو تعديلها  
حرة التقدير، حيث إستقر الأمر على أن السلطة  ما انه لا يوجد خطر من تمتع الإدارة

ست  قدر ماهي واجب يهدف إلى تحقي الصالح العام، و من ثم فإنها ل ازا  ست إمت التقديرة ل
ة على شرعيتها ولا  ة القضائ ة تخضع للرقا ة، و إنما هي سلطة قانون ة أو تعسف م سلطة تح

ة إلا  دفت المصالح العامة و هو الدور الذ يتولاه القاضي أنها استه التأكيدتتحق هذه الشرع
  )1(.العامة و نشاطها الإدارةفي حدود خبرته و قدراته ومد اتصاله  الإدار 
ا  ة النصوص و غموضها : ثان   :عموم

قة وواضحة، إلا أن  ة أنها تصاغ في حدود ض ان الأصل في النصوص العقاب إذا 
ه لأفعال أخر دون تجرم، فإنه  لأفعالة عن تجرمه المشرع في المجال التأديبي، زاد و تر

عض  عض منها غامضا و ال ان في ال ن أن يتبين  الآخرحتى في تجرمه  م حيث لا    عاما، 
ان  ة الوقوف على  الخطأمن خلالها أر قتضي إلى صعو المهني ولا عناصر تحديده، مما 

انه اح إت اده من ذلك الم ع الحدود الفاصلة بين المنع المجال المحظور إرت   ، فقد تض
احة و  اغة المادة  )2(. الإ فة العامة ، لا  06/03رقم  الأمرمن  160و ص الوظ المتعل 

ونها تعتبر أن ة  العموم ل تخلي من طرف الموظف العمومي   تثير أ جدل من أنها تتسم 
ة  اته المهن ل خطا  أوعن واج ا وأن  الانض ة  أومخالفة من طرفه أثناء  أومساس  مناس

ة ة  تأد ه إلى عقو عرض صاح ا  عتبر خطأ مهن ةمهامه    .تأديب
  
  
  
ة على  ) 1(   . 25ساب ، ص، مرجع   الإدارة أعمالسامي جمال الدين ، الرقا
سي ، مد )  2( ة في المخالفات و الجزاءات الاعاد حمود الق ةشرع ة  التأديب ، مجلة  الإماراتيفي ظل قانون الخدمة المدن

  . 435ص . 2003، يناير  1و القانون ، العدد الأمن
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حتم تدخل  ح هذا المعنى و إعطاء وصف  الإدارةما   للخطأمن أجل تضيي و توض
انه و عناصره   .المهني و تحديد أر

ة  عض النصوص القانون اغة  ما  الأخر ما أن ص و  178المادتين من نفس الأمر، س
ة  179   .هذا المعنى  أكدتافي فقرتهما الثان

ة سلطة  ر هي المستند الذ خول للسلطة التأديب ة المبينة في المواد آنفة الذ إن الوضع
ا ذو جو قانوني، مما  فها و أتاح لها واقعا عمل ة و تكي تقديرة واسعة، لتحديد الأخطاء المهن

ن السلطة التقديرة حق أن يتبن ة لا غنى عنها، حتى تتم فتها على  الإدارةقة واقع من أداء وظ
حقوق الأفراد و حراتهم س في ذلك إضرار  قا للمصلحة العامة ، و أنه ل   )1(.أكمل وجه، تحق

ة في تكييف  :الثانيالفرع     :المهني الخطأضوا السلطة التقدير
ا، أو يجسد خطورة معينة على درجة من  ق مثل سلوك معين للموظف اعتداء حق قد لا 

ل التصرف الذ أتاه مصلحة  ش ه، و قد لا  عي  الإدارةالجسامة تستدعي تأدي ما يهدد أو 
انتظام و إطراد    .سير العمل فيها 

ة أن تلتزم عند تقديرها خطورة الأفعال  ان على السلطات التأديب التي تستوجب تدخلها لذا 
  )2(ضوا هي 

ان  الإدارةجهة  تتأكد أن -1 د شرعيته الخطأتوافر أر انه يؤ   .و عناصره، لأن توافر أر
ة -2 الحما ا على مصلحة جديرة  ا و تعد مثل السلوك الذ أتاه الموظف خطا فعل  أن 

انتظام، و عدم الخروج عن الأنظمة و ال لوائح الإدارة المنفذة وهي مصلحة سير المرف العام 
 الأفعالتتحق من وجود الفعل و ضرورة تجرمه، و تتأكد من خطورة  أنللقانون، فعلى الإدارة 

ة و غيرها من  الحما التي تستوجب تدخلها وفقا لمعايير حاجات و مصالح الإدارة الجديرة 
قة التي تستوجب الوقوف على معالم الخطأ و ن ة الدق شوءه ما دام المشرع لم المعايير الموضوع

  .حدد معالمه 
ات ضوا قانون العقو مان الطماو أن تتقيد  تور سل س لسلطة التأديب حسب الد   و ل

  
  
  
ة ، مرجع )  1(  قا   . 56ساب ، ص مفيدة ق
س)  2(    434_  433،ص ص  ساب ي ، مرجع اعاد حمود الق
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ما تتضمنه من حقوق  فة العامة  ة تستلزم ضوا الوظ فهي في تقديرها للجرائم التأديب
ه إنما يرجع  ستوجب عقا ان الموظف قد أخطا  ات و تقدير ما إذا  هذه الحقوق و  إلىوواج

ات دون غيرها    .الواج
حث الثاني  ة للموظف العمومي : الم ة التأديب ام المسؤول     النظام الموضوعي لق

ة  مقتضى المرسوم الرئاسي  الأممعد تصدي الجزائر على اتفاق افحة الفساد  المتحدة لم
ة  19/04/2004المؤرخ في  128/04رقم  و  لتتلاءمان لزاما عليها تعديل تشرعاتها الداخل

ات الجزائر و القوانين ذات الصلة في هذا  ة، خاصة في ظل عجز قانون العقو هذه الاتفاق
المتعل  06/01على الحد من الفساد في مختلف المجالات، فصدر القانون رقم  المجال

افحة  ه إستحدث المشرع الكثير من الجرائم في مجال م موج افحته و  ة من الفساد و م الوقا
ات الجزائر لسنة  ن لها وجود في قانون العقو ة  1966الفساد التي لم  النس ما هو الحال 

ا، فهي سلوك يتنافى و الثقة التي لجرمة تلقي اله الدولة للموظف العمومي، و ما  أولتهادا
ه هذا الأخير من أمانة و نزاهة و أخلاق  أنيجب    .يتصف 

ام  مها وف أح و نظرا لكونها تعد من الجرائم الخطيرة فقد عمد المشرع الجزائر إلى تنظ
افحته 06/01القانون  ة من الفساد و م الوقا حث  المتعل  و هذا ما سنوضحه من خلال الم

  :مطلبين إلىالثاني الذ قسمناه 
ا  الأولالمطلب  -  .نخصصه لدراسة مفهوم جرمة تلقي الهدا
ان هذه الجرمة  -  .المطلب الثاني نخصصه لدراسة أر

مة تلقي  :الأولالمطلب  امفهوم جر   :الهدا
ا ظهرت مع بدء وجود الدولة          المعنى القانوني لهذا الإدارة أوجرمة تلقي الهدا

ة لقاء الحصول  انت تقدم الهد مة حيث  المصطلح، وقد عرفت حتى في ظل المجتمعات القد
ا  عض الخدمات للتقرب من المسؤولين، و لا يختلف فعل تلقي الهدا على المناصب و 

تبر إحد للموظفين العمومين لتسهيل أداء خدمة عن جرمة الرشوة من حيث الخطورة، إذ تع
افحته ة من الفساد و م التجرم في قانون الوقا ها المشرع    )1(صورها الجديدة التي إستدر

  
ا ، مجلة القانو ) 1( ة  الأعمالن و عبد الهاد درار، الموظف العمومي و جرمة تلقي الهدا اس ة الحقوق و العلوم الس ل  ،

  .1، ص  -الجزائر-ر بلقايد ،تلمسان أوجامعة 
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ا ا لغو التالي لابد من التطرق إلى تعرف تلقي الهدا ا في الفرع   و  ذلك الأولو قانون  ،
ا الموظف العمومي في الفرع  ان  لأنه الثاني،سنتعرف على صور لهدا ن دراسة الب م لا 

ة و معرفة علة و سبب تجرمها  عد تعرف الهد ا إلا    .)1(القانوني لجرمة تلقي الهدا
ا :  لالأوالفرع  مة تلقي الهدا ف جر  :تعر

ة الرسول صلى الله عليه وسلم ، أشرف خل المسلمين  ، فالتهاد بين الناس أمر )2(تهادوا تحابوا وص
ه شرعا و عادة قال تعالى  ما يرجع المرسلون فلما :" مرغب ف ة فناظرة  و إني مرسلة إليهم بهد

مال فما أتاني الله  مان قال أتمدونني  ما أتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون جاء سل   " .)3(خير 
ة :  أولا ف اللغو للهد   : التعر

ه غيرك  ة هي ما أتحفت  ة و الهد ة عدة تعرفات لغو ه ) 4(للهد قال أهديت له و إل  ،.  
المد إذا  ا و هداو و امرأة مهداة  عض و الجمع لهدا عضهم إلى  و التهاد أن يهد 

ثيرة  انت  ان من عادته أن  الإهداءنت تهد لجارتها، و إذا  ذلك الرجل مهداء إذا  و 
ة في اللغة  يهد ضاتعرف الهد لا عوض، تلطفا :"  أنهاعلى  أ ك المرء ماله لغيره    )5(" تمل

ة  ان يرده ، فلان يذهب على  :الهد قصد ووجهة ، و ظل هديته ترك وجهه الذ 
لامه  هديته مضي في    )6(.، على قصده ، 

  
  
  
  

اتعبد العالي حاحة، )  1( افحة الفساد  الآل ة لم توراه ، تخصص قانون عام أطروحةفي الجزائر ،  الإدار القانون جامعة  ،د
رة ، سنة  س ضر    . 200، ص  2013محمد خ

ه و سلم  أبيعن ) 2(   ".تهادوا تحابوا " هررة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عل
  ).35-36( الآيتانسورة النمل ) 3(
  ) . 15/357(لسان العرب مادة ) 4(
معبد الرحمان بن )  5( ا للموظفين  إبراه امها"، الهدا ة ا أح ف عة " لتصرف فيها و  ، دار ابن الجوز للنشر و  الأولى، الط

ة  ة السعود   . 14، ص  -دمام–التوزع ، المملكة العر
  .معجم عري عري / معجم المعاني الجامح ) 6(
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ا  ة : ثان ف الفقهي للهد  : التعر
ة في الفقه على  ك عين من غير عوض لغير حاجة المعطى ، و  أنهاتعرف الهد تمل

ة منفعة ة ه ة و الحنف قتها عند المالك ة الخدمة حق ست عينا ، فهد   )1(.الخدمة ل
ع المذاهب على النحو التالي  ة بتعرفات متشابهة و ذلك في جم   :وقد عرف الفقهاء الهد

ة / 1   :عند الحنف
ة  الهد ة تعرفا خاصا  فرد الحنف ة شيئا واحدا،  نهملألم  ة و الهد ة  فأطلقواعدو اله اله

ة، و ذلك من خلال الاستشهاد  ة على اله ة و الهد ه  أحاديثعلى الهد الرسول صلى الله عل
ة  ة ، و من ذلك عن  ألفاو سلم التي تطرقت لموضوع اله هررة رضي الله عنه قال  أبيالهد

  )2("تهادوا تحابوا :"  -ص–قال رسول الله –
ضاو استدلوا  ا و  أهدالصعب بن جثامة   أن أ ه و سلم حمارا وحش النبي صلى الله عل

الابواء ، فقال     الراو اسم  أطلفقد " ، و قال الكساني " محرومون لقبلناه منك  أنلولا " هو 
ة عند  الألفامن  الإهداءلا شر القبول و  الإهداء ن تعرف الهد ة ومن هنا تم اله

ة هي الح الهد ة  ة بتعرف اله ك العين مجانا" نف لا  أنها آخرون ، و عرفها " تمل ك  تمل
  .عوض 

ة /2   :عند المالك
ة  ة فعرفوا اله ما هو الحال عند الحنف ة  ة و الهد ة بين اله فرق المالك ك  أنها" لم  تمل

ة مثل الث ة فعدو الهد ة و الهد عض منهم بين اله   )3("واب لا عوض و فرق ال
  

  
  
طها و تطب، ) 2017يوليو  25(خالد المصلح ، )  1( ا الموظفين و ضوا ه في  قاتها المعاصرة هدا        ،تم الاطلاع عل

  . almosleh.com، را الموقع  22:23، الساعة  30/11/2019
ه سعيد منصور ، ) 2(  امسعيد وج ة في فقه  أح ا ، جامعة النجاح  أطروحة،  الإسلاميالهد ة الدراسات العل ل ماجستير ، 

ة في نابلس ، فلسطين ،     08، ص2001الوطن
ه سعيد منصور ، مرجع  سعيد و )  3(   . 10-9، ص ص  نفسهج
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ا : ثالثا  مة تلقي الهدا ف القانوني لجر   :التعر
ع المشرع الجزائر  ا – الأخر على غرار التشرعات –لم    تعرفا لجرمة تلقي الهدا

الإشارة عليها مبينا صفة الجاني فيها و الأفعال التي تتم بها الجرمة، حيث تنطو  بل اكتفى 
فة من جانب الموظف العمومي لصالحه الخاص ، و  الوظ ا على الاتجار  جرمة تلقي الهدا

فته و ذلك لقاء أج الدولة لأداء أعمال وظ س له أن يتقاضى حيث أن الموظف يرت  ر، و ل
ستغلون حاجة الأفراد  عض من الموظفين  من الأفراد مقابل أداء هذا العمل، و لا شك في أن ال

فة للاختلال و لهذا جرم المشرع هذه الأفعال  الوظ   )1(.لأغراضهم و هو ما يؤد 
ا من بين صور جرمة الرشوة المستحدثة و تعرف حسب المادة   38و جرمة تلقي الهدا

ة  06/01من القانون رقم  ة مزة غير مستحقة من  أوعلى أنها قبول الموظف العمومي لهد أ
مهامه    )2(.شأنها أن تؤثر في سير إجراء ما أو معاملة لها صلة 

ة  ة بذاتها إنما الظروف و الوقائع التي يثبت منها تأثير الهد س الهد و علة التجرم هو ل
ات الموظف العمومي  جزاء للتخط من أجل على واج ون  على الموظف  التأثيرفالتجرم 

انت  ة معزولة عن أ قصد غير مشروع و  انت الهد ون التجرم إن  صادرة عن حسن ولا 
ون المقصود من التجرم هو درء الشبهة عن الموظف العمومي  التالي  ة و    )3(.ن

ة رشوة ؟ ح الهد طرح نفسه متى تص   لكن السؤال الذ 
  

  
 
  . 06ساب ، ص عبد الهاد درار ، مرجع  ) 1(
ة من الفساد و  20/02/2006المؤرخ في  06/01من القانون رقم  38انظر المادة ) 2( الوقا افحته،المتعل   14ج،ر عدد م

موجب  08/03/2006، الصادرة في  الصادرة في  50ج،ر عدد  26/08/2010مؤرخ في ال 10/05رقم  أمرمتمم 
01/12/2010 .  

عة ، الوجيز في القانون الجزائي الخاص ، جرائم الفساد ، جرائم المال و  أحسن)  3( ر ، الجزء . الأعمالبوسق جرائم التزو
عة الثالثة ، دار    . 71، ص 2006، الجزائر ،  هرمةالثاني ، الط
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ه  ان رسول الله صلى الله عل ه فقد  ة و قبولها في شرع مندوب إل و سلم إن إعطاء الهد
حث عليها ة و  ه و سلم )1(قبل الهد ة تذهب و حر الصدر" ، و قال صلى الله عل   )2("الهد

ه و سلم   ضا صلى الله عل عودك " و قال أ ، و "إهد لمن لا يهد لك وعد من لا 
رها، ولكن هذا الندوب من ح من لم يتعين لعمل من  ثيرة لا يتسع المقام لذ هناك أحاديث 

ة أعمال الم ه التحرر من قبول الهد القضاة و الولاة و العمال فعل سلمين فأما من تعين لذلك 
ان لا يهد  هخصوصا ممن  ام  إل  أوقبل ذلك لأنها نوع من الرشوة و السحت، فلا تجوز للح

ام أو القضاة أو من يلي  أوالقضاة  ا لأنها للح قبلوا الهدا من يلي أمرا من أمور المسلمين أن 
ا لأن غايتها تأتي على سبيل التقرب أمرا  قبلوا الهدا و ذلك  إليهممن أمور المسلمين أن 

مة وهو من النظر في المعاملات لما  اب لمفسدة عظ لمواقعهم و مناصبهم في الدولة و هذا ال
ام و القضاة و العمال إلى  الجور والظلم و أدنى  الح ه من إستمالة القلوب مما يؤد  ف

لامه نافذا عنه ولا الأمور أن  ون  مه ل ة التقرب من الحاكم ومن في ح الهد ا  ون طال
ه  أوالاستطالة على خصومة  إلاغرض له بذلك    .من مطالبتهم له فيخافه من له ح عل

ا : الفرع الثاني  مة تلقي الهدا   :صور جر
ار أن جرمة  مبدأالرشوة و صورها  أخذ المشرع الجزائر في تجرم جرائم اعت ة التجرم  ثنائ

عدالرشوة تكون جرمتين منفصلتين ، أ  ه  ل في عمل الفاعل الثاني  اشتراكاعمل أ فاعل ف
ة حسب  انفراد ، و ينطب نفس الاتجاه على جرمة الهد ه  عاقب عل عد عملا مستقلا  و إنما 

ر و التي جاءت في 06/01من القانون  38المادة  فقرتين فنستنتج أن المشرع اخذ  السالف الذ
ة التجرم ،إذ جرم و عاقب في الفقرة  ا من الموظف العمومي و  الأولىبثنائ جرمة تلقي الهدا

ة ستقل بها  في الفقرة الثان ة ، أ إعتبرها جرمة مستقلة  جرم و عاقب الشخص مقدم الهد
عد اشتر  ة ولا  اكا في تلقي الموظف عمل الموظف العمومي في عمل الشخص مقدم الهد

ة    )3(.العمومي للهد
  
اب )  1( ح البخار ،  افأةصح ة ، رقم الحديث  الم   . 913، الجزء الثاني ، ص  2445على اله
   2130، رقم الحديث  -ص  - رواه الترميذ ، في سنة الرسول ) 2(
ا) 11/02/2014(سعاد داود ،) 3( م الهدا ا و تقد ، الساعة  26/11/2019ه يوم ، تم الاطلاع عل ، جرمتي تلقي الهدا

  . startimes.com، را الموقع 18:35
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ه فإنه و حسب المادة  ا صورتان  06/01من القانون  38وعل ون لجرمة تلقي الهدا
ا  م الهدا ا و جرمة تقد   )1(.هما جرمة تلقي الهدا

لرشوة ومن هذا المنطل لو لم أن هذه الجرمة قد تستغرقها جرمة ا الإشارةو الجدير 
ن للراشي  38تكن المادة  ة دون الاتفاق  التأثيرموجودة لأم ل هد عرض في ش على المرتشي 

ون  أومعه على أداء عمل  القانوني لجرمة الرشوة  جالنموذالامتناع عن أداء عمل وهنا 
حقا على قرار اتفاق و الذ سيؤثر لا أبهذا المنح المعزول عن  الإحاطةقاصرا على 

ة و هل من شأنها  عة الهد قى لقضاة الموضوع تقدير طب في  التأثيرالموظف العمومي ، و ي
قل من شانها  أوسير إجراء  مهام الموظف لأن المشرع لم  في مهامه  التأثيرمعاملة لها صلة 

حد ذاتها  أوفي إجراء  وإنما   )2(.معاملة 
س اله ه فالهدف من التجرم هو ل ة بذاتها و إنما الظروف و الوقائع التي يثبت و عل د

ات الموظف العمومي ، فهي تجرم بوصفها جزء  ة على واج قة  أومنها تأثير الهد مرحلة سا
قصد مشروع و صادرة  أانت معزولة عن  إذاوسيلة لمخط الفساد و الرشوة ولا تجرم  أو

ه فالمقصود من هذه الجرمة المست ة ، و عل المادة  06/01حدثة في ظل قانون عن حسن ن
  )3(.درء الشبهة عن الموظف العمومي  الأولىالدرجة  38

ا : المطلب الثاني  مة تلقي الهدا ان جر   :أر
ان التي تتكون منها ، فانتفاء  ام الأر ا دون ق ام جرمة تلقي الهدا ن  ألا يتصور ق ر

التالي ينتفي الوصف  امها و  ان الجرمة يؤد إلى عدم ق ، فلا تقوم الجرمة  الإجراميمن أر
ن المعنو ، و مقابل هذه  ن الماد و الر ن الشرعي ، و الر ة من الر انها العاد إلا بتوفر أر

ل ، ن خاص في جرائم الفساد  ة لأ جرمة نجد أن المشرع يتطلب ر ان العاد ما فيها  الأر
ن المفترض و يتمثل في صفة الجاني و هو ما سنتناوله في الفرع  ا و هو الر جرمة تلقي الهدا

ن  الأول ا ثم سنتطرق للر ن الماد في جرمة تلقي الهدا ، أما الفرع الثاني سنخصصه للر
  .المعنو لهذه الجرمة في الفرع الثالث 

  
  
  .ساب سعاد داود ، مرجع ) 1(
  . 14ساب ، ص د الهاد درار ، مرجع عب) 2(
  .مرجع  ساب سعاد داود ،  ) 3(
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ن المفترض :  الأولالفرع    الر
ا  ون الجاني موظفا عموم ا أن  ، و من المستقر )1(إشتر المشرع في جرمة تلقي الهدا

ه قانونا  ه  أنعل ه عل يلتزم الحدود التي قررها له  أنالموظف العمومي في أدائه لعمله المنو 
صفة  ه لمقابل إضافي من صاحب المصلحة أو الحاجة  أوعدم حصوله  أخر القانون و  طل

ه لقضاء مصلحته  فته من  أومتى لجأ إل حاجته ، وإن حاول الموظف العمومي إستغلال وظ
عد مظهرا من مظاهر الفساد  عرقل ال الإدار أجل الحصول على مزة غير مستحقة فهذا  ذ 

ك في نزاهتها  الإدارةبدوره سير    ) 2(.و التش
ن الماد : الفرع الثاني    الر

نها أن تؤثر في سير أة أو مزة غير مستحقة من شوهو قبول الموظف العمومي لهد
ن الماد إلى أرعة عناصر هي ه فينقسم الر مهامه ، وعل    : إجراء ما أو معاملة لها صلة 

  : صور الركن المادي : أولا 
ارة  06/01من القانون  38المادة  ع ا"جاءت  ارة التي تفيد الاستلام " تلقي الهدا وهي الع

ة ، لكن في الم, معنى وضع الجاني يده على الهد ة  قابل في النص الفرنسي أ تسلم الهد
ارة  ستعملأ 38للمادة  الضرورة  أ" قبول"المشرع ع ة والتي لا تفيد  أن الجاني استلم الهد

   )3(.  فعلا
اق النص أ ه نفهم من س ا ، أ وعل س مجرد إن المقصود هو تلقي الهدا ستلامها ، ول

الفعل أو  ة التي يتحق فيها القبول سواء تسلمها الجاني  ما في جرمة الرشوة السلب قبولها 
عد وجها للاختلا الحصول عليها قصد قضاء المصلحة فهذا  ا الوعد  ف بين جرمة تلقي الهدا

ة   )4(  .والرشوة السلب
  
  
افحته ، أمال) 1( ة من الفساد و م موجب قانون الوقا ش تمام ، صور التجرم المستحثة  جامعة مجلة الاجتهاد القضائي ، ع

رة ، العدد الخامس ، ص  س ضر    . 98محمد خ
افحة )  2( اس قانون م ة و فضيلة عاقلي ،محاضرات في مق ة العلوم الاقتصاد ل ة و تسيير عمومي ،  الفساد ، تسيير ميزان

اتنة    . 2016/2017الحاج لخضر ، لسنة  -1-التجارة و علوم التسيير ، جامعة 
  . 205عبد العالي حاحة ،  مرجع  ساب ، ص )  3(
عة ، مرجع ساب ، ص  أحسن)  4(   72بوسق
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قصد بإ ة أو المزةو   :  ستلام الهد
اتفاق  وهو ان ذلك  ة من طرف مقدمها للموظف العمومي ، سواء  م الفعلي للهد التسل

ه لاحق ان القبول ف اتفاق مسب  ة ، أو  م هد عد وعد بتقد ا للإيجاب وتم تنفيذ مسب بينهما 
الإ االاتفاق  ا يتلوه م ون الاتفاق عرض شتر الإستلام وقد  ه  ة وعل م الهد ستلام شرة تسل

ام الجرمة ولكن  الفعلي في مجرد القبول لق ون ولا  ة في ظروف من إشتر أن  ستلام الهد
مهام الموظف العمومي نها التأثير في سير إجراء ما أو معاملةأش   )1(.لها صلة 

ان (ستلام والإ اقي الأر ن تصور الشروع  عتبر جرمة تامة) إذا توافرت معه  م ولا 
ه عتبر لأ  ف سبب أن الهدف هو الن الشروع  ة الجرمة التامة  الجرمةمثا طة   ظروف المح

لي للجرمة جعل أالتي من ش ع الش نها التأثير على حسن سير الإجراءات والمعاملات والطا
الرجوع  ة الجرمة التامة ، لكن  مثا تجرم المحاولة غير لازم ، لكون مجرد المحاولة تعتبر 

ع جرائم 06/01من القانون 52إلى المادة  عاقب على الشروع فيها  نجد أن جم وقد  ، الفساد 
ازة متلقيها ، أ الموظف العمومي ون الإ ة في ح ا بإدخال الهد مه ,ستلام فعل ا بتسل م أو ح

سعى الموظف للذهاب لإحضارها فهذا : مثلا ة وتقدم له وثائقها على أن  هد ارة  ما س عد تسل
ون الإ ما قد  ا ، م ستلام من طرف الموظف العمومي أو من طرف شخص وس ينوب ح

  )2( .عنه 
مجرد الإ ون و تقوم الجرمة  في أن  ستلام دون الحاجة لإحداث النتيجة ، بل 

  .نها التأثير على حسن الإجراءات والمعاملات أالاستلام في ظروف من ش
ا    :محل الجرمة : ثان

ه حسب المادة  ان من  06/01 من القانون  38قصد  ة أو المزة غير المستحقة و الهد
ما فعل في نص المادة  الأجدر على المشرع التعبير مصطلح المزة  ه   من القانون  25عل

  
  .اد داود ، مرجع ساب سع)  1(
عة الثالثة ، ديوان ) 2( ات الجزائر ، القسم الخاص ، الط مان ، دروس في شرح قانون العقو ة عبد الله سل المطبوعات الجامع

  . 88، ص 1990
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ة منفعة لأ 06/01 ة والجعل أو أ ة واله ة والعط شمل الهد ن مصطلح المزة هو شامل ل

  )1(  .أخر 
ة ، مشروعة أو غير  ة ، صرحة أو ضمن ة أو معنو ة أو المزة ماد وقد تكون الهد

ما قد تكون محددة أو غير محددة أو قابلة للتحديد المزة  ,مشروعة ،  عتد  المهم انه لكي 
ة المقدمة  مة أو على الأقل وجود تناسب بين المصلحة المبتغاة والهد فيجب أن تكون لها ق

ة أو المنفعة شتر حدا معينا لقدر المال أو الهد الرغم من أن المشرع لم   والمسلمة ، وذلك 
ة أو المزة أن تكون  شتر في الهد س   غير مستحقة لكن  للموظف الح في ، أ ل

ة أو  أخذها  ة أو الرئاس افأة المقدمة من السلطات الوص ار الم ن اعت م وفي هذه النقطة لا 
ن أن تؤثر في السير  م عض الحالات  الرغم من انه في  ا غير مستحقة  ة مزا مثا ات  الترق

 )2(  .الحسن للإجراءات أو المعاملات 
محل الجرمة : ثالثا  ة وهدف التجرمعلاقة الجاني   وسبب الهد

ة أو المزة  06/01من القانون  38الأصل حسب المادة  ستلم الموظف الجاني الهد أن 
قى الفعل  قدمها لغيره وفي هذه الحالة ي ستلمها لنفسه ل ن أن  م غير المستحقة لنفسه ، إلا انه 

ة ا ستلم مجرما في ح الموظف العمومي ، ولا يجوز للموظف الذ تلقى الهد أنه لم  لدفع 
ون في وضعيتين  ة لنفسه ولكن لغيره ، والغير في هذه الحالة عموما ما    )3( :الهد

ان  - ة،  ة أو مقدم الهد مساعدة أو معاونة الموظف متلقي الهد مساهم 
ا عد شر  .يتوس بينهما وفي هذه الحالة 

ة ، دون   - عد بذلك مخفي أمستفيد من الهد ن يتدخل في تسلمها ، و
ام المادة  ه أح اء  387وتطب عل شان الإخفاء لأش ات  من  متحصلهمن قانون العقو

اء المصدر الإجرامي لتلك الأش ان خصوصا العلم   والسبب  جنحة متى توافرت الأر
  
عة ، مرجع بو  أحسن)  1(   . 80ساب ، ص سق
  .ساب مرجع  سعاد داود ، )  2(
  . 20ساب ، ص عبد الهد درار ، مرجع )  3(
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ة هو التأثير على حسن سير الإجراءات أو المعاملات من م الهد مهام  تقد التي لها صلة 
م العمل أو الامتناع عنه ، لأنه في هذه الحالة تتحول الجرمة إالموظف دون  شترا طلب تقد

شتر . إلى رشوة ا وقبولها لا  ة تلقي الهدا ه قضاء مصلحة ذلك أن المشرع لم يرطه  ومناس ف
  )1(.  أداء عمل أو لامتناع عن أداء عمل

ة يجب توافر عنصرن  ه فلتحق الغرض من الهد    :وعل
ة أن تؤثر  -1  معالجة ملف أو سير إجراء أو معاملة عندمن شان الهد

ة أو المزة غير  ون لمقدم الهد ام الجرمة أن  شتر لق المستحقة حاجة أو مصلحة أ 
ا معروض ة أو المزة ومثال إ ا على الموظف العمومي الذ قبل و أو مظلمة أو مطل ستلم الهد

ة أو العرضة الإدارة أو الترشح لمشروع أو التظلم  ل الدعو القضائ أخذ المطلب ش ذلك أن 
قضاء حاجة ، خلاف ،أو الطعن في قرار ا  ا لما في جرمة الرشوة ولم ير المشرع تلقي الهدا

شتر أن  ما لا  أداء عمل أو الامتناع عن أدائه  ا  ة التي ر فيها المشرع قبول الهدا السلب
ة لأنه في هذه  م الهد ة من الموظف العمومي قضاء حاجاته في مقابل تقد طلب مقدم الهد

ة في ظروف, الحالة تتوفر إحد صور الرشوة  في أن تقدم له الهد ون فيها ملف أو  بل 
ة م مقدم الهد ستلم الموظف أوضوع قيد الدراسة لد الموظف ، و إجراء أو معاملة خاصة  ن 

ة مع علمه بذلك ا من الموظف العمومي والرشوة  الهد المقابل ، تتف جرمة تلقي الهدا و
ه الأمر ، أو قبل البث ف ة في شر تلقي الموظف العمومي قبل إخطاره  في لحظة  أ, السلب

افأة اللاحقة غير  عد البث في الأمر فلا جرمة ، أ أن الم ة ، أما إذا تلقاها  تلقي الهد
 )2(.  مجرمة

مهام الموظف العمومي   -2 ون الإجراء أو المعاملة لهما صلة   أن 
ارةإمشرع ال مهام" ستعمل ع ستعمل إ 06/01من القانون  25وفي المادة  " لها صلة 
ارة  اتهمن "ع ارة  "واج ارتين نجد أن ع المقارنة بين الع  لها صلة "أ من اختصاصه ، و

  
  .سعاد دواو ، المرجع الساب )  1(
 . المرجع نفسه)  2(
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اته" نأوسع م" مهامه ذلك الأعمال التي من ش الاختصاصذلك أنها تشمل " من واج ن أو
فة الموظف أن تسهل له أداء هذا الإجراء أو  سهل له المعاموظ ن أن  ان من المم  لة أو 

مهام  ة له صلة  م الهد سببها تم تقد ون الإجراء أو المعاملة التي  شتر أن  ه فانه  وعل
  .الموظف العمومي

الموظف العمومي  نه في هذه الحالة علىإف, هدف من التجرم هو درء الشبهةن الونظرا لأ
ة مقدمة له من طرف شخص له ملف عنده أو معاملة  قبل أ هد فمثلا على القاضي ,أن لا 

ة من المتقاضي ولا يهم هنا الغرض  فتراض وجود إولكن في حالة  .عدم قبول أو تلقي أ هد
ة مع جهله لوجود ملف أو معا تلقى الموظف هد ة ، و ده ملة عنعلاقة صداقة أو علاقة عائل

ون فيها الملف إ, فهنا لا تقوم الجرمة لا انه توجد حالة تقوم فيها الجرمة وهي الحالة التي 
ه صل إل س عند الموظف ولكنه حتما س   )1(. ل

ا : الفرع الثالث  مة تلقي الهدا ن المعنو لجر   : الر
افح ة من الفساد و م ا في إطار قانون الوقا ام جرمة تلقي الهدا ته ، فإن من أجل ق
ه افي ، و إرتكاب العمل الماد الذ ينص عل عتبر غير  ن الماد لوحده    تحق الر

صدر هذا العمل الماد عن  شتر أن  القانون الجزائي يجعل الجرمة ناقصة ، حيث 
ن المعنو  الفاعل و التي تمثل الر طة التي تجمع العمل الماد    .إرادة الجاني ، و هي الرا

ة ، فمن المعلوم أنه لا تقوم الجرمة حتى تستوفي الأمر ال ذ يجعل الجرمة قصد
ة  ة داخل ن المعنو يتمثل في ن ن الشرعي ، و الر نين الماد و المعنو علاوة عن الر الر
ا ، وما  انا في الخطأ أو الإهمال و عدم الاحت ضمرها الجاني في نفسه ، و قد يتمثل أح

ه أن  ا في إطار ق يجدر الإشارة إل ن الماد في جرمة تلقي الهدا شتر توفر .و .الر ف م 
عنصره العلم و الإرادة    )2(.القصد الجنائي العام 

  
  .ساب مرجع ، سعاد داود )  1(
مان ، مرجع ساب ، ص ص )  2(   . 89 - 88عبد الله سل
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مة تلقي : ولا أ ام جر ا ضرورة توفر القصد الجنائي العام لق   :الهدا
ستوجب  امها  ة و التي من أجل ق ة و القصد ا من الجرائم العمد تعد جرمة تلقي الهدا
توفر القصد الجنائي العام ، و الذ يتكون من عنصرن أساسيين يتمثلان في العلم و هو أن 

ه قانون و قا للتعرف الذ جاء  أنه موظف عمومي ، و هذا ط م .ف.ون الجاني على علم 
ة قد طرأ عليها نوع من الزادة  02في نص المادة  06/01 أن ذمته المال ، زادة على علمه 

ن للموظف العام أن  م ون هذه الزادة المتحصل عليها لا  مداخيله المعتبرة  المعتبرة مقارنة 
ونها غير مشروعة  ة  صورة قانون ، مع الإشارة أن عنصر العلم في هذه الجرمة  )1(يبررها 

عذر بجهل القانون " مفترض و ذلك إستنادا إلى القاعدة المعروفة    ".لا 
أنه موظف عمومي / 1   :علم الجاني 

ح  قة للواقع على النحو الصح الأمور المطا ن تعرف العلم على أنه إدراك الجاني  م
علم هذا  ان  الأخيرومن ثم يجب أن  أن أر أنه موظف عمومي و زادة على ذلك علمه 

عاقب عليها القانون  ا  ان التي يتأسس ) 2(جرمة تلقي الهدا ع الأر ، أ علم الجاني بجم
ونة لعنصر القصد  ونه أحد العناصر الم ا ،  عليها النموذج القانوني لجرمة تلقي الهدا

ام جر جرمة من جرائم الفساد في الجنائي العام و هو العنصر المشتر لق ا  مة تلقي الهدا
ستوجب 06/01إطار قانون  ا التي    ، و ذلك راجع إلى المحتو الموجود في جرمة تلقي الهدا

ة أو المزة غير مستحقة له إجراء  أن الشخص مقدم الهد ا  ون الموظف العمومي مدر أن 
قها ، أ سعى إلى تحق ه فهو  مها من طرف  أو حاجة أو معاملة لد ة التي يتم تقد أن الهد

ة مما  إلىالجاني  ه إلى مقدم الهد في الذ يلب الموظف العمومي هو النتيجة على العمل الوظ
انجازه و  يؤد إلى تحقي ا النفسي بين العمل الذ التزم الموظف العمومي  صلة الإرت

ه  ان هد ه سواء  ن أوالمقابل الذ يتحصل عل م  مزة غير مستحقة، و الموظف العمومي 
ة  ة أو الهد ون عالما بوجود العط ام أوأن  ق ا  ون مدر  المزة و لكن في مقابل ذلك قد لا 

علم الموظف معنى أدق لا  في ، أ  ة المقدمة و العمل الوظ    شروطها، تر بين الهد
  . 206ساب ، ص عبد العالي حاحة ، مرجع )  1(
  . 120ساب ، ص عة ، مرجع بوسق حسنأ) 2(
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ة من طرف الجاني و المتمثل في تغيير السير  العمومي الغرض الذ قدمت من أجله هذه الهد
ن أن  أوالحسن للمنافسة أو المعاملة  م الإجراء أو حتى الوصول إلى ملف معين ، إلا أنه 

حدث  ادر في ذهن صاحب المصلحة ، و هذا قد  الصلة التي قد تت حدث تعارض في عمله 
ونها مقابل للعمل  ة غرضا آخر خصصت من أجله غير  إذا إعتقد الموظف العام أن للهد

ما لو إعتقدها الموظف أن تبررها  في ، و ذلك  ة مثلا الوظ   )1(.صلات الصداقة أو القرا
افي ، و ذلك  عد غير  ة  سي من وراء الهد إلا أن عدم إدراك الموظف العام للهدف الرئ
ا مفترض في إطار قانون الفساد لأن الموظف  راجع إلى أن عنصر العلم في جرمة تلقي الهدا

ة إلا أنه على ع سي من الهد أن الجاني أ مقدم العام حتى وإن لم يدرك الغرض الرئ لم 
موظف عام يرغب في الوصول إليها أو  مهامه  ه ملف أو إجراء أو معاملة لها صلة  ة لد الهد

عاقب على الفعل  عتبر جاني و  علم فإنه  ن    )2(.  الإجراميالتأثير في سيرها حتى وإن لم 
ام نص المادة  قا لأح عود ذلك تطب في محتواها  و التي جاء 2016من الدستور  74و 

عذر بجهل القانون " القاعدة المعروفة    )3(" . لا 
  :اتجاه إرادة الجاني إلى إرتكاب السلوك الإجرامي / 2

ة التي تستلزم توفر القصد  ا من الجرائم العمد ما هو معلوم فإن جرمة تلقي الهدا
امها تشتر ) العلم و الإرادة (الجنائي  ثاني و منه فإن هذه الجرمة من أجل ق  توفر الإرادة 

ا ، حيث يتطلب الأمر أن تتجه  ام جرمة تلقي تلقي الهدا ستلزم توفره لق  إرادةعنصر الذ 
ة بهدف تغيير السير الحسن و العاد لإجراء أو معاملة  الموظف العمومي الذ قدمت له الهد

مهامه لصالح الجاني إلى  محض جراء تلق الإجراميالسلوك  ارتكابما لها صلة  ة  ه الهد
ات الجرمة  ل ماد ش ونه  امه بذلك    )4(. إرادته أ غير مجبر على ق

  
  

المصلحة ال)  1( ات الخاص ، الجرائم المضرة  ة قبوح عبد الله الشاذلي ، قانون العقو عامة ، دار المطبوعات الجامع
ندرة ،    . 99 - 97، ص ص  2009الاس

  . 33 - 32، ص ص  سابار ، مرجع عبد الهاد در ) 2(
سمبر  08مؤرخ في  76، ج، ر، عدد  2016من التعديل الدستور لسنة  74انظر المادة )  3( معدل و متمم  1996د

  . 2016مارس  07مؤرخ في  14، ج،ر ، عدد  2016مارس  06مؤرخ في  16/01قانون رقم 
شير ، ظاهرة الفساد )  4( ة في القانون الجزائفي مجال الصفقات العمو  الإدار وسيلة بن  رة لنيل درجة الماجستير م  ر ، مذ

زو  –قانون عام ، جامعة مولود معمر    . 115، ص  2013،  -تيز و
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ا : الفصل الثاني  ة تلقي الهدا ام مسؤول مقتضى ق عة الموظف العمومي    .إجراءات متا
  

عة الموظف : الفصل الثاني  ة تلقي إجراءات متا ام مسؤول مقتضى ق العمومي 
ا    .الهدا

اع الخطوات التي  ة التأديب عند إصدارها للقرار التأديبي إت تلتزم السلطة التي لها صلاح
مها  اد العامة التي تح ة، و تتمثل هذه الخطوات  مبدأنص عليها المشرع أو الم الشرع

ان لابد و من الضرور على السلطة  ة ف اع  الإدارةالإجراءات التأديب التأديب إت المختصة 
ة  ع العقو ه تمهيدا لتوق خطوات للتحقي و التأكد من إرتكاب الموظف العام للخطأ المنسوب إل

ة ه  التأديب   )1(. عل
ال ة  عد من أهم الموضوعات التي إعتنى بها المؤلفون و موضوع الإجراءات التأديب ذات 

عها العملي  امه و نظرا لطا الإدارون لأنها من أكثر الجوانب التي يتعرض لها القضاء في أح
ات إلزام تلك السلطة بجملة من الإجراءات تحول دون إنحراف في  ان من أول الملموس ، ف

قاتها للقرار التأديبي و لعل ذلك راجع  اشر على تطب ة ولما لها أثر م لقسوة القرارات التأديب
صفة أخص من  ة  ة التأديب ار الجزاء الإدار أو العقو ز القانوني للموظف ، و بإعت المر
عه على الموظفين المخطئين  ه الإدارة سلطة تقديرة واسعة في توق صور الجزاء الذ تمتلك ف

ات تحول دون إسا ان من اللازم وضع آل ه لذا  ءة إستعمال هذه السلطة و هو ما دعى إل
قترن إسناد الجزاءات إلى جهة  ضا المجلس الدستور في فرنسا حيث يجب أن   الإدارةأ

  )2(.لضرورة توافر ذات الضمانات التي يتمتع بها الفرد 
الإجراءات  حث الأول متعل  حثين ، الم م هذا الفصل إلى م و من أجل ذلك فقد تم تقس

ه الإجراءات حث الثاني فقد تناولنا ف ة قبل إدانة الموظف العام ، أما الم ة عند  التمهيد النهائ
ة ة التأديب ام المسؤول   .للموظف العام  ق

  
  
ةالمحاكمات  لإجراءاتمحمد فتوح عثمان ، مدخل )  1( ، الصادرة بتارخ جوان  الأول، العدد  الإدارة، مجلة العلوم  التأديب

  . 39، ص  1994
ة ، )  2( ندرةسعد نواف العنر ، النظام القانوني للموظف العام ، دار المطبوعات الجامع   . 292، ص  2007،  الإس
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حث الأول  ة قبل إدانة الموظف العام : الم   الإجراءات التمهيد
ة  الإدارةهي مصلحة  الأولىقوم النظام التأديبي على ضمان مصلحتين  محاس وذلك 

ا ل من يخالف الواج ة  فة التي ومعاق الوظ ةما أموظفيها  قبل من تتأتىت الخاصة  فهي  الثان
نه سبل وضمانات تكفل منع يتضم حتواء هذا النظام على مصلحة للموظف من خلال ماإ

ع لها الموظف تعسف الإ ام ستعمالاساءة إ و  وانحرافهادارة التا ة عند ق  هاسلطتها التأديب
ة إحد  )1( محاسبته انت الإجراءات التأديب التالي من أجل الحفا على المصلحتين  ، و 

ة أن تشرع في إجراءات التأديب ما لم تكتشف أن هناك  ن للسلطة التأديب م وسائله ، إذ لا 
ة من طرف السلطة الإدارة  إرتكاب الخطأ التأديبي الذ على أساسه تحرك الدعو التأديب

ة بتكييف هذ ة الموظف و مد إسناد الخطأ التأديب ا الفعل قصد تحقي و تحديد مسؤول
ة المستحقة  ثبت إدانته أو القول ببراءته في  إذاالمرتكب للموظف و ذلك قصد الوصول للعقو

، و هذا ما سيتم التعرض )2(حالة عدم ثبوتها خلال مراحل التحقي و المداولة و إصدار القرار 
ه من خلال المطلبين الآت و  الإدار التحقي يين ، حيث نتكلم في المطلب الأول عن مرحلتي إل

ةمد المداولة ، و في المطلب الثاني يتعل  استشارة لجنة الموظفين و نطاق  إلزام
ة سير  ف   . أعمالهااختصاصها و 

   التأديبيالتحقي : المطلب الأول 
ن مرحلة التحقي مع إستعمل المشرع الجزائر مصطلح التحقي الإدار للتعبير ع

ان  إستعمال مصطلح التحقي  الأفضلالموظف المذنب ، فهو مصطلح واسع و عام و 
ون أنسب للتعبير عن التحقي على الموظف    )3(.التأديبي لأنه س

الإطلاع على الأمر  ن اللجنة الإدارة:" منه تنص  171نجد المادة  06/03ف ة  م المتساو
ات المجلس التأديبي طلب فتح تحقي إدار من السلطة التي لهاالأعضاء المجتمعة    صلاح

  
 
ة  التأديبينجيب احمد حيدر ، حقوق و ضمانات الموظف العام عند تطبي الجزاء )  1( ل الي ،  ، مجلة الفتح ، جامعة د

  . 75، ص  2007الحقوق ، العدد الثلاثون ، 
ح ، )  2( وش ةالتأدي الإجراءاتعبد الرؤوف  رة لنيل  ب ا  إجازةفي قانون الوظيف العمومي و قانون العمل ، مذ المدرسة العل

  . 16، ص  2006-2003للقضاة ، مجلس قضاة قسنطينة ، دفعة 
ة الضمانات )  3( ماني ، مد فاعل ةمنير سل رة لنيل درجة الماجستير ، قانون عام ، جامعة ملود  التأديب للموظف العام ، مذ

  . 32، ص  2014/2015 وزو ، معمر ، تيز 
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ة    )1(".التعيين قبل البت في القض
ح التحقي التأديبي ، سنتعرض أولا إلى تعرف التحقي  فرع أول ، ثم  التأديبيولتوض

فرع ثاني  التحقي التأديبي  لفة    .إلى السلطة الم
ف التحقي التأديبي : الفرع الأول    تعر

فة العامة   الوظ ة المتعلقة  لم يرد تعرف التحقي التأديبي في القوانين و اللوائح التنفيذ
ة التي " لذا سنعرج على الفقه الذ عرف التحقي التأديبي على أنه  مجموعة الإجراءات التأديب

معرفة السلطة المختصة قانونا ، و تهدف إلى  ه القانون ،  ل الذ يتطل حث تتخذ وفقا للش ال
قة و جمعها ، من أجل تحديد الواقعة المبلغ  شف الحق و التنقيب عن الأدلة التي تفيد إلى 
ة و معرفة مرتكبها و إقامة  ل مخالفة تأديب انت تش ان ما إذا  قتها ، و ب ات حق عنها و إث

  )2(".سلامة موقفه  أوالدليل على إتهامه 
قوم التحقي التأديبي على العناصر التال   )3(: ة و 

ون صادرا عن الجهة التي منحها القانون سلطة التحقي  -1   .أن 
ل الذ حدده القانون  أن -2   .ون صادرا عن سلطة التحقي في الش
قة  -3 شف الحق حث عن الأدلة التي تفيد في  ون الهدف من التحقي هو ال   .أن 

الغة في مجال الإجراءات  ة  تسي التحقي التأديبي أهم ةو  عد الأداة  التأديب لكونه 
قة العلاقة بين المتهم  شف حق قة ، لأنه يهدف إلى  ن من الوصول إلى الحق ة التي تم القانون

ة ، ولأن  ه ووسيلة لجمع الأدلة الكاف ة إل قامة إجراء عقابي فلا يجوز إ بالتأديو التهمة المنسو
قين المستمد من ذات  الأدلة على مجرد الشبهة و الشك بل لابد أن تقوم على أساس الجزم و ال

عتبر أ الإضافةالواقعة ، هذا  ة في اقتإلى أنه     أوراح الجزاء ساس قرار السلطة الرئاس
  
  
  

ر ساب  06/03 الأمرمن  171مادة ) 1(    . هاذ
ة محمد ماجد) 2( ة و العمل الخاص ، منشاة  اقوت ، شرح الإجراءات التأديب فة العامة و المهن الحرة و النقاب في الوظ

ندرةالمعارف ،    . 113، ص  2004،  الإس
  . 113المرجع نفسه ، ص ) 3(
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ذا مد  ة التحقي في التشرع الجزائر و  و سنقوم من خلال ما يلي بدراسة مد إلزام
اد سلطة التح   .قي ح

ةمد : ولا أ ع الجزائر  إلزام   :  التحقي في التشر
ه يتم  ة على إجراء التحقي إذ جعل الإلتجاء إل ضف المشرع الجزائر الصفة الإلزام لم 
ة  ون ذلك في حالة ما اذا لم تتوصل اللجنة المتساو وفقا للسلطة التقديرة للإدارة ، و 

للموظف ، انطلاقا من اطلاعها على الوثائ و المحاضر و سماع  الخطأالأعضاء إلى إسناد 
ن لهذه الأخيرة طلب فتح التحقي  م ة للموظف ، حيث  سبب غموض الوقائع المنسو الشهود 
قة و  ة التعيين و ذلك لتقصي الحق ة التي لها صلاح الإدار من قبل السلطة الإدارة المعن

ة إصدار قرار التأديب على أساس من ا   )1(.لمشروع
حيث نصت على  66/152من المرسوم  03و لقد أقر المشرع الجزائر ذلك في المادة 

ضاحات الواردة على " أنه  الإ تف  أمر بإجراء التحقي إذ لم  سوغ لمجلس التأديب أن 
  )2(" .فيها هذه الأفعال  ارتكبتالأفعال المقررة للمعني أو الظروف التي 

ر ذلك ، و في التشرع الجزائر  06/03من الأمر  171ما أضافت المادة  قة الذ السا
مجرد الشبهة أم الإتهام الكاذب   قي الموظف من المؤاخذة  إجراء وقائي  ة التحقي  فرغم أهم
ه و  ام  سلطة تقديرة في الق ه الإدارة  ي تتمتع ف إلا أن المشرع قد جعله إجراء غير وجو

د بدورنا هذا المسلك الذ  مالإحجا عهعنه ، و نؤ ات الأمن و  ات المشرع لأنه نظرا لمقتض
فترض على الإدارة عدم فتح تحقي إلا إذا  سمعة الموظف  في و عدم المساس  الإستقرار الوظ
ة و معقولة لإرتكاب الخطأ التأديبي ذلك لكون أن هذا الإجراء  انت هناك إحتمالات قو

في حتى و إن برأت ساحته سيتسبب في زعزع زه الوظ   )3(.ة مر
  
  
اة عمراو ، الضمانات المقررة للموظف العام خلال المساءلة )  1( ةح ملة لنيل  التأديب رة م في ظل التشرع الجزائر ، مذ

ة ، قانون  اتنة ،  إدارةو  إدار شهادة الماجستير في العلوم القانون   . 87، ص 2011/2012العامة ، جامعة الحاج لخضر ، 
ة الإجراءات، المتعل  02/07/1966، المؤرخ في  66/152المرسوم رقم )  2(   .2006، سنة  476ر ، العدد .، ج التأديب
اة عمراو ، مرجع )  3(   . 84ساب ، ص ح
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ا  اد سلطة التحقي : ثان   : مد ح
التحقي هي  03و المادة  171المادة  إلىالرجوع  ر فإن الجهة المنوطة  قتين الذ السا

سلطة الإتهام و هذا  التالي فهي نفسها الجهة التي تتمتع  ة التعيين و  السلطة التي لها صلاح
ة جوهرة لصالح الموظف العام ذلك أن  ضمانة تأديب اد  مبدأ الح مس  اد :" ما  مقتضى الح

ما يدفعة إلى قول ما لا في ممارسة إجرا ءات التحقي تعني ألا يؤثر المحق في إرادة المتهم 
ه الأسئلة إلى  م توج ة المتهم فالقاعدة التي تح أ صورة في إجا قوله ،  وأن يتدخل  يرد أن 
ون قد قصد فعلا بإرادته الكاملة أن يدلي  حيث  المتهم أن تترك له الحرة التامة في إجابته ، 

ره ، ولا يرجع ذلك ما    )1(". سبب آخر إلىذ
ة الإدارة إلى السلطة التي تمتلك ح  التحقي خاضع من الناح لف  ولأن الموظف الم
التأديب فمن السهل إذن أن تؤثر على حيدته ، فقد تتف الإدارة مع المحق للوصول إلى 

اد لهذا  ان من الأفضل أن تكون الجهة النتائج التي ترغب فيها و هذا ما يتنافى مع مبدأ الح
ان تسند إلى  )2(التي تستند إليها  الاتهام ،  مهمة التحقي مستقلة تماما عن السلطة المختصة 

ه في مصر حيث انه  الإدارةالمحاف المحاكم  ام  إلىما هو معمول  السلطة جانب ق
ة الإدارة ب ا ضا الن ة التحقي تقوم إلى جانبها أ عمل ة  ة إذا طلبت منها الرئاس هذه العمل

ة ذلك    .السلطة الرئاس
التحقي في فرنسا هي نفسها الجهة التي تمتلك ح  و للإشارة فان السلطة المختصة 

ون المشرع قد حذا حذوا المشرع الفرنسي في هذا المجال  ه الإتهام ، و بذلك    .توج
  : مقومات التحقي التأديبي : ثالثا 

اره مجموعة من الإجراءات التي تقوم بها الجهة المختصة بهدف تحديد  إن التحقي بإعت
ه مجموعة من ه ، يجب أن تتوفر ف ذا الموظفون المسؤلون عن إرتكا ة و   الأخطاء التأديب

حق النتيجة التي  ة و  ة الواجب توافرها في التحقي حتى يرتب آثاره القانون المقومات الأساس
ما يلي إستهدفها القانون و تتمثل    :هذه المقومات ف

  
  
العامة   الإدارةفي النظام السعود ، مجلة  الإدار بن منصور الجروع ، ضمانات الموظف في مرحلة التحقي  أيوب)  1( 

  . 123، ص  2004، مارس  الأولالعدد 
  . 155ساب ، ص مال رحماو ، مرجع )  2(
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ن  -1   جراءات التحقي إالالتزام بتدو
ل معين ، غير أن  الأصل العام أنه لا يوجد ما يوجب إفراغ التحقي التأديبي في ش

ة التحقي ، ذلك لأن  تا قاعدة عامة تستوجب  ة  ف العادة تكون أكثر "القوانين الوظ ة  الكتا
اطا و أدق تعبيرا  سهولة في أ ، )1(" دقة و انض ه  ن الرجوع إل م توب  ما أن التحقي الم

ه وقت ح ان ما تم التوصل إل محو النس ه دون الخوف من أن  تى تكون حجة للعامل أو عل
  .عند إجراء التحقي 

شملها محضر التحقي  -2 ة التي يجب أن  ل انات الش   الب
حررها  ضم مجموعة الأوراق و المستندات التي  تثبت إجراءات التحقي في محضر 

ع ما تم إجر    )2(.اؤه من أعمال وما حدث من وقائع المحق والتي تشتمل على جم
ع  ستوفي المحضر جم ة يتعين أن  ة و قوة ثبوت مة قانون ون للمحضر ق و لكي 

س أو غموض  ات اللازمة لصحته دون أ ل ل انات و الش   .الب
انات ما يلي    : ومن أبرز هذه الب

فته  - ان وظ  .يجب أن يتضمن محضر التحقي المحق و ب
ان و ساعة إفتتاحه و إتمامه وأن تذيل   -  أن يتضمن المحضر تارخ و م

ع المحق           )3(.ل ورقة من أوراق التحقي بتوق
ر في التحقي إسم الموظف المسؤول عن الخطأ و سنه و  - يجب أن يذ

ات التي أدلى بها ردا على  فته وأن تدون الإجا محل إقامته ووضعيته و درجة وظ
 .المحقأسئلة 

  
  
  

اعة  التأديبعبد الهاد الحور ،  أرشيد) 1( رة ، دار النصر للط ة و العس ةفي الوظائف المدن   2001، القاهرة ،  الإسلام
  . 547ص 

عة  الإدار سعد الشتو ، التحقي )  2( فة العامة ، الط ر الجامعي ،  الأولىفي نطاق الوظ ندرة، دار الف  2008،  الإس
  . 64ص 

فة ، )  3( ة الإجراءاتعبد العزز عبد المنعم خل ة في  مبدأ التأديب الموظف العام ، دار الكتاب الحديث   تأديبالمشروع
  . 162،  ص  2008القاهرة ، 
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شمل المحض - ع الموظف على المحضر و و أخيرا يجب أن  في ر على توق
ل صفحة من  ع تحت  ون التوق ع يثبت المحق ذلك ، و يجب أن  حالة رفض التوق

س فق على الصفحة   )1(. الأخيرةصفحات التحقي و ل
إجراء تحفظي : الفرع الثاني    :التوقيف عن العمل 

ه الإدارة في حالة إرتكاب الموظف  التوقيف عن العمل هو إجراء تحفظي ووقائي تلجأ إل
ة تحول خطا جس عة جزائ ان محل متا عة أو إذا  ة من الدرجة الرا ن أن يؤد إلى عقو م ما 

قائه في منصب عمله و لأنه إجراء غير تأديبي فان السلطة  ةدون  اعلا تلزم  التأديب ة  بإت ل ش
ين الموظف مثلا من الإطلاع على ملفه التأديبي  تم التهمة  أمحددة  ضرورة مواجهته 

ه   ة إل   )2(. المنسو
  : قوله  06/03 الأمرو لقد نص المشرع الجزائر على هذا الإجراء في 

عة  "  ة من الدرجة الرا ن أن يؤد إلى عقو م ما  في حالة إرتكاب الموظف خطأ جس
فه عن مهامه فورا ، يتقاضى المعني خ   لال فترة التوقيف تقوم السلطة التي لها ح التعيين بتوق

ع  ذا مجمل المنح ذات الطا سي و  ه الرئ المنصوص عليها في الفقرة أعلاه نصف رات
  )3(" .العالي 
ن "  م ه ، و  قائه في منص ة لا تسمح ب عة جزائ ان محل متا يوقف فورا الموظف الذ 

ستفيد خلال مدة لا تتجاوز ستة  قاء على جزء  أشهر إبتداء من تارخ التوقيف من) 06(أن  الإ
  )4(..." من الراتب لا يتعد النصف 

مجرد توافر  ابف ة التعيين ، بتوقيف  أس ر تقوم السلطة التي لها صلاح قة الذ التوقيف السا
موجب قرار مسبب لمدة لا تتجاوز جزء من  على أن يتقاضى أشهر ستة الموظف عن العمل 

ه المنح الع سبب خضوع الراتب لا يتجاوز النصف مع تقاض ة ، هذا في حالة التوقيف  ائل
ة ،  عة جزائ م الخطأو هي حالة ارتكاب  الأولىفي الحالة  أماالموظف لمتا   فنلاح أنه  الجس

  
  . 65ساب ، ص سعد الشتيو ، مرجع )  1(

 )2  (          René Chapus . Op . Cit .p 303. 
ر ساب  06/03 الأمرمن  173المادة ) 3(  . هاذ
  . الأمرمن نفس  174المادة ) 4(
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قا للمادة  85/59في ظل المرسوم  شهرن مع عدم  130و ط فقد حددت مدة الوقف 
ة ، غير أن المادة  ر لم تحدد  173تقاضي الموظف لأ مرتب عدا المنح العائل قة الذ السا

ة على أن فترة التوقيف منصوص علي ها في الفقرة مدة التوقيف رغم أنه أشار في الفقرة الثان
شأنها في الفقرة المحال    . إليهاأعلاه ، لكن دون ورود أ تحديد 

ضا أن الموظف في ظل المرسوم  ان لا يتقاضى أ راتب في  85/59ما نلاح أ
عد  فه عن العمل مما  ه المشرع في ظل  إجحافاحالة توق ح هذا الأخير و هو ما تدار

  .وظف الموقوف في جزء من الراتب لا يتجاوز النصف القانون الجديد حيث نص على ح الم
ة أقل من  ه في حالة ما إذا صدر في حقه عقو سترد الموظف الجزء الذ خصم من رات

عة ، أو إذا لم تبت اللجنة  ة الدرجة الرا ة في  الإدارةعقو ة الأعضاء في القض المتساو
م يوجد خطأ مهني قد يؤد إلى تسل تمت تبرئته و ل إذافي حالة ما  أوالآجال المحددة ، 
ة على  ة تأديب ارعقو عني عدم وجود خطأ مهني أرتكب من  اعت اب الخطأ الجزائي لا  أن غ

  )1(" طرف الموظف المعني 
ة : المطلب الثاني  ة الأعضاء و نطاق  استشارةإلزام ة المتساو و  اختصاصهالجنة الإدار

ة سير أعمالها    ف
ه القضائي في المجال التأديبي على إضفاء نوع من التوازن بين منح  قوم النظام ش

سبيل لتجسيد فاعليتها الإدارة من جهة و بين  ع العقاب  السلطة التقديرة للإدارة في توق
تحقي مبدأ الضمان للموظف العام من جهة أخر ، و ذلك من خلال إستشارة لجان 

  .متخصصة أنشات لهذا الغرض 
ات مختلفة  و في التشرع م و أوامر بتسم م هذه اللجان في عدة مراس الجزائر تم تنظ

موجب  ة الأعضاء  ، و إسم لجنة  66/133 الأمرحيث أطل عليها إسم اللجنة متساو
موجب المرسوم  ة  85/59الموظفين  فة العموم   ، و أطل عليها التعديل الجديد لقانون الوظ

ة اللجنة الإ)  06/03الأمر (  ة الأعضاء تسم    ) 2(.دارة المتساو
  
  

  
  .ساب ، مرجع  05، و المنشور رقم  06/03 الأمرمن  173المادة ) 1(
ره 06/03رقم  الأمرمن  165 – 64 – 63 – 62المواد ) 2(   . مساب ذ
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ة  ف ه هذه اللجان و مد تأثيرها على المصالح الوظ ة الدور الذ تقوم  و نظرا لأهم
ة هذه اللجان و نطاق إختصاصها ، ثم ننتقل إلى للموظف العام  سنقوم بدراسة مد إستقلال

ة سير أعمالها    .ف
ة الأعضاء : الفرع الأول  ة المتساو ة اللجان الإدار   مد إستقلال

ة هذ اللجان  ةلدراسة مد إستقلال ة هذه اللجان  التأديب ، سنقوم بدراسة مد إستقلال
ة  ف ة الوظ ة ثم من الناح ة العضو   .من الناح

ة الأعضاء : أولا   مد الإستقلال العضو للجان المتساو
حيث نصت على أن  )1( 84/10من المرسوم  07لقد حددت المادة  يلة هذه اللجان  تش

مثل العمال التساو من عدد من الموظفين  مثل الإدارة تتكون    .و عدد آخر 
يلة اللجان  ة الأعضاء مناصفة بين ممثلي الإدارة و ممثلي  الإدارةأن جعل تش المتساو

د ضمانة هامة للموظفين ، غير أن النصوص المنظمة لهذه اللجان  الموظفين من شأنه أن يؤ
ع منها  ة هذه الضمانة في عدة مواض حد فعال ة ما  صورة جل   :تبين و 

ة م/ 1   ن حيث تحديد العضو
ح أنه قد حدد مدة  84/10من المرسوم  05فمن خلال المادة  نجد أن المشرع صح

ة هذه اللجان ، لأن ترك مدة  عتبر مؤشرا يجسد إستقلال ة في هذه اللجان و هذا ما  العضو
ون هؤلاء الأعضاء  ة ، إذ  عصف بجذور الإستقلال ة مفتوحا و غير محدد قانونا  العضو

ة عر     ضة للعزل و التوقيف في أ وقت غير منح الإدارة سلطة تقصير و تمديد مدة العضو
ة هذا الإجراء لان ذلك من شأنه  ة  أنيلغي تماما فعال بير على الإستقلال ل  ش يؤثر و 

ة لهذه اللجان    )2(.العضو
  من حيث رئاسة هذه اللجان / 2

ه المادة  ة لرئاسة هذه اللجان و التي أن بها حسب ما نصت عل النس   من  63أما 
  

  
  
ة  14/01/1984المؤرخ في  84/10المرسوم رقم ) 1( يلها و  الأعضاء، المتعل بتحديد اختصاص اللجان متساو و تش

مها و عملها ، ج   . 1984ر ، العدد الثالث ، سنة .تنظ
اة عمراو ، مرجع ) 2(   . 90ساب ، ص ح
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  سلطة التي وضعت على  إلى 84/10من المرسوم  11و المادة  06/03 الأمر
س  )1(مستواها  مة هذه اللجان و الفائدة من وجودها ما دام أن الرئ يجعلنا نتساءل عن ق

س  الإدارة،ينتمي إلى  و في حالة تساو الأصوات يرجح صوته و هذا ما يجعل صوت الرئ
  .الإدارة على حساب مصالح الموظف  يخدم دائما مصالح

ة  النس ة تعيين الموظفين  ف مثلون الإدارة على المستو الإدارات  للأعضاءأما  الذين 
ما يخص  قرار من الوزر المختص ، أما ف زة فيتم ذلك من بين المتصرفين الإدارين و  المر
زة فيتم تعيينهم بنفس الشرو  مثلون الإدارة على المستو الهيئات اللامر الأعضاء الذين 

قرار من الوالي  رناها    ) 2(.تص المدير المخ أوالذ ذ
ار ممثلين عن الموظفين فقد نص المرسوم  ة لإخت النس ون  )3( 84/11و  على أن 

ة  ة للتسجيل في القائمة الإنتخاب ار من بين الموظفين الذ تتوفر فيهم الشرو المطلو الإخت
ل موظف يوجد في إحد الحالات  ات  ح لهذه الإنتخا منع من الترش لهذه اللجنة ، غير أن 

  ) 4(: ة الآت
لة المد  - ة طو  .الإجازة المرض
فة  - ة أو الإقصاء المؤقت من الوظ  .التنزل في الرت
عجز  - ة    .حالة الإصا

ون فيها عدد المترشحين ضعف عدد   و يتم تسجيل المترشحين في قائمة واحدة يجب أن 
ع على الأقل من التارخ  المناصب المطلوب شغلها ، و يتم إيداع هذه القائمة قبل خمسة أساب

ل  ة بتصرح الترشح موقع من قبل  ل قائمة مصحو حيث تكون  ات  المحدد لإجراء الإنتخا
  )5(. مترشح 

    
ما تنص المادة المادة ..." ممثل عنها  أوالسلطة الموضوعة على مستواها  ترأسهاو :" ....على انه  63تنص المادة ) 1(  ،

ة  تترأس:" على انه  11  .." .السلطة التي تنصب لديها الأعضاءاللجان متساو
ر ساب  84/10من المرسوم رقم  07لمادة ا) 2(   . هاذ
ات تعيين ممثلين عن الموظفين في ال 14/07/1984المؤرخ في  84/11المرسوم رقم ) 3( ف لجان ، المتعل بتحديد 

ة    . 1984ر ، العدد الثالث ، سنة .، ج الأعضاءمتساو
  .من نفس المرسوم  03المادة ) 4(
ر ساب  84/11من المرسوم  04المادة ) 5(   . هاذ
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ما  زة و على المحافظة ف ل قائمة على الدراسة في الأمانة الدائمة للجنة المر و تعرض 
ة خلال أسبوع من تارخ الإ يداع ، و إذا لم تدل الأمانة الدائم للجنة يخص الجماعات المحل

زة أو المحافظة برأ مخالف خلال  عد موافقة  15المر وتها    )1(. يوما فإن س
ا  ة الأعضاء  : ثان ة المتساو في للجان الإدار   مد الاستقلال الوظ

ة رد  ان ة الأعضاء سندرس أولا مد إم في للجان المتساو عضو لدراسة الاستقلال الوظ
ة الجهة في وضع نظامها الداخلي و أخيرا نطاق  مجلس التأديب ، ثم مد إستقلال

في لهذه اللجان    .الإخنصاص الوظ
ة رد عضو مجلس التأديب / 1 ان   مد إم

عاده عن البت في الدعو  عني إ ةرد أحد أعضاء المجلس التأديبي  طلب من  التأديب
عضو آخر الموظف نفسه و ذلك متى توفرت شرو ال   .رد مع إستبداله 

في الجزائر لا نجده قد نص على رد عضو مجلس التأديب  الرجوع إلى التشرع الوظ و 
 28/11/1983من الأمر  13على خلاف التشرع الفرنسي ، الذ نص على ذلك في المادة 

ن أن تكون طرفا في المداولات عندما :"  م   أعضاء الهيئات الإستشارة لا 
ل الموضوع  تكون لهم ة التي تش ة في القض   ) 2(" .مصالح شخص

من شأنه أن يؤثر على حيدة عضو  وإن عدم نص المشرع الجزائر على هذا الح
مصلحة الموظف ، ذلك لأنه لا شك أن العدالة تتأذ من أن يلح  التأديب و الإضرار بذلك 

از  ون  أوالمحق مظهر من مظاهر الإنح احد أصهاره أو أقاره حتى  عدم الحيدة مثل أن 
أحد الأطراف أو  ون له صلة  عة طرفا في التحقي ، أو أن   أوان قد أفتى  إذاالدرجة الرا

التحقي الذ  أوتب  أوترافع  ما له صلة  اشرهشهد ف ما أنه لا شك في أن رجل العدالة  ي  ،
ان بينه و بين أطراف التحقي عداوة  ستشعر الحرج إذا  ان قد إعتاد  أومودة ،  أوإنما 

      )3(. مساكنته  أومؤاكلته 
  
  
  

 من نفس المرسوم  05المادة ) 1(
)2 (                   Ayoub Eliane . op.cit .p 230 . 

ةممدوح الطنطاو ، الدعو ) 3( ة ، منشاة المعارف  التأديب عة الثان ندرة، الط   495ص.  2007، القاهرة ،  الإس
  



50 
 

ةمد إ/ 2   اللجنة في وضع نظامها الداخلي  ستقلال
ة أ جهة  أوإن وضع اللجان  ة لنظامها الداخلي دون مشار يدعم  أخر الهيئات التأديب

ة هذه المجالس ، غير أن إشترا المشرع ضرورة عرض النظام الداخلي على الوزر   أوإستقلال
ة هذه اللج ع د و يجسد ت ان للسلطات الإدارة الموضوعة على الوالي المعني للموافقة يؤ

ة الأعضاء نظامها الداخلي ثم تعرضه على الوزر  ل لجنة متساو  أومستواها ، حيث تعد 
ن حل  م نها  إحدالوالي المعني للموافقة ، و  ة نفسها التي تم بها تكو ف الك   )1(.اللجان 

ة الأعضاء  : الفرع الثاني  ة المتساو   نطاق إختصاصات اللجان الإدار
ما يلي  ة الأعضاء  ون الرجوع :" لقد نظم المشرع الجزائر إختصاص اللجان المتساو

ع الفرد  ع المسائل ذات الطا ة الأعضاء في جم  ) 2(..." إلى اللجان المتساو
ع :" أنه على  85/59من المرسوم  11و تضيف المادة  تنظر لجان الموظفين في جم

ع الفرد التي تهم الموظفين  ا ذات الطا   ..."القضا
تستشار اللجان الإدارة :" على أنه  06/03 الأمرمن  64في حين نصت المادة 

ة للموظفين  اة المهن ة التي تخص الح ة الأعضاء في المسائل الفرد   ..." المتساو
ات ال ار أن العقو ة التي تختص بهاهذه و على إعت ة تندرج ضمن الحالات الفرد تأديب

قاعلى ضرورة إستشارة لجنة الموظفين عند تقررها  ورة سا اللجان فقد نصت المادة المذ
ة و ذلك وفقا لما يلي  ات التأديب   : للعقو

ات  - ةتكون الإستشارة في العقو ة  التأديب ارةمن الدرجة الثان رغم أن  إج
ة الأخذ بها رأ اللجنة إخت ن للسلطة التأديب م  )3(.لا  أوار ، إذ 

ات - ة للعقو شأنها تكون ضرورة ، و  فالاستشارةمن الدرجة الثالثة  النس
ضا ملزما للسلطة  ةرأيها أ  . التأديب

ه المادة  تعد الآراء التي تدلي :" قولها  84/10من المرسوم  10و هو ما سب و نصت عل
ة بها اللجان  ة الأعضاء إستشارة إلا في الحالات التال ة أو:.... متساو  التنزل في الرت

  
  

ره،  84/10من المرسوم رقم  20 – 12المادتين ) 1(   . ماساب ذ
ر ساب  84/10من المرسوم  09المادة ) 2(   . هاذ
ر ساب  85/59من المرسوم  125ة الماد) 3(   . هاذ
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قاء حقوق المعاش أو إلغاؤها الدرجة أو الإحالة على التقاعد  ا و التسرح مع إ   ".تلقائ

ات من الدرجة    ملاحظة فإن العقو ة دون إستشارة أو  الأولىو  تقررها السلطة التأديب
صدور الأمر  ة  06/03أخذ رأ هذه اللجان ، غير أنه و  تغير إختصاص اللجان المتساو
ات حيث ألغى إستشا ات من الدرجة الأعضاء في إصدار هذه العقو ة للعقو النس رة هذه اللجان 

ة من  ات تصدر من السلطة الإدارة الرئاس ح هذه العقو ة ، لكي تص دون الأولى و الثان
ات من الدرجة الثالثة و  ة الأعضاء ، في حين تصدر العقو إستشارة أو أخذ رأ اللجنة المتساو

عد أخذ الرأ ة و لكن  عة من السلطة التأديب ة الأعضاء المنعقدة  الرا الملزم للجنة المتساو
  )1(.  تأديبيمجلس 

ة الأعضاء : الفرع الثالث   ة سير أعمال اللجان المتساو  ف
ع  ل هيئة عامة تعرض عليها جم ة الأعضاء إختصاصها في ش تمارس اللجان المتساو

ل مجلس تأديبي في  ما تنعقد في ش ا التي تهم شؤون الموظفين ،  حالة تعرض أحد القضا
ة تستوجب إستشارة هذه اللجان    .الموظفين إلى مساءلة تأديب

ل هيئة عامة إ -1   جتماعها في ش
عض المسائل المتعلقة  ما يخص  م آرائها ف يهئة إستشارة لتقد و ذلك في حالة إنعقادها 

أو مدير  الموظفين ، و يترأس هذه اللجان الوزر المختص على مستو الوزارات ، و الوالي
  .المنشاة على المستو المحلي 

تابي في  أوتجتمع هذه اللجان بإستدعاء من رؤسائها  أعضائها الدائمين  1/3طلب 
طة ، و في حالة  )2(على الأقل مرتين في السنة  س ة ال الأغلب الإقتراع السر و  ، يتخذ القرار 

س مرجحا  ون صوت الرئ ة إلا ولا تصح إج، ) 3(تعادل الأصوات  تماعات اللجان التأديب
حضور  ة إلا   الأعضاء  4/3بإكتمال نصابها القانوني ، حيث لا تعتبر قرارات اللجان شرع

ة  ا في جلسة تال  )4(في حالة بلوغ النصاب القانوني المقرر تؤجل القضا
  

  
ر ساب  06/03 الأمرمن  165المادة ) 1(   . هاذ
ر ساب  84/10من المرسوم رقم  13لمادة ا) 2(   . هاذ
  .من نفس المرسوم  14المادة ) 3(
 .من نفس المرسوم  19المادة ) 4(
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ل مجلس تأديبي  -2   إجتماعها في ش
ة ، إلى  فها الأخطاء المهن التعيين في تكي في حالة ما إذا توصلت السلطة المختصة 

ات من الدرجة  ل عقو عة ، ألزم المشرع السلطة ون أن هذه الأخطاء تش الثالثة أو الرا
المجلس التأديبي   ة المنعقدة  ة ضرورة أخذ رأ اللجنة المتساو عها للعقو ة قبول توق التأديب

الدعو في أجل لا يتعد  يوما من تارخ معاينة الخطأ و إلا سق هذا  45حيث يتم إخطارها 
ة المعروضة عليها في أجل لا يتعد بإنقضاء الأجل ، على أن تبت اللجنة في  الخطأ القض

يوما من تارخ إخطارها ، ينظر المجلس التأديبي في الأمر وفقا لما جاء في التقرر  45
ة للموظف و  ة التي توضح فيها الأخطاء المنسو ه من قبل السلطة الرئاس المسبب المقدم إل

ذلك سيرة الموظف قب ذا الظروف التي أدت إلى إرتكاب الخطأ ،  ه للمخالفة و  ل إرتكا
ة المقترحة    . )1(العقو

الموظف محل  عد أن يتم إيداع ملف التأديب الخاص  ما يخص إجراءات المساءلة ف أما ف
قراءة التقرر  قوم  س المجلس بتعيين مقرر الذ  قوم رئ ة لد مجلس التأديب ،  المعاق

ستوجب ذلك  ة و  ه إذا ما إستعان المسبب الذ أعدته السلطة الرئاس حضور الموظف و محام
ستمع لأقوال  طرحها أعضاء المجلس ثم  ة على الأسئلة التي  أقوالهم و الإجا محام للإدلاء 

شهود لتعزز موقفه    .الشهود إذا ما إستعان الموظف 
عد ذلك يتداول أعضاء المجلس في مداولات مغلقة تنتهي إما بإصدار قرار مبرر 

ط ة أو  حات المقدمة العقو التوض تفي المجلس   . )2(لب إجراء تحقي في حالة ما إن لم 
حث الثاني  ة : الم ة التأديب ع العقو  الضمانات اللاحقة على توق

ة أو الجزاء التأديبي على الموظف في  ة التأديب ع العقو ة اللاحقة للتوق تتجلى الضمانات التأديب
ة رفعه للتظلمات الإدارة  ان   الأعلى منها أمام ذات الجهة المصدرة للقرار أو أمام السلطةإم

  
  
ر ساب  06/03 الأمرمن  166 – 165المواد ) 1(   . همذ
ر ساب  06/03 الأمرمن  170المادة ) 2(   . هاذ
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ضا من خلال ح  ع الجزاء أ ما تتجلى الضمانات اللاحقة لتوق أو إلى لجان الطعن ، 
ل من مجلس الدولة و المحاكم الموظف في الطعن أمام  القضاء ، حيث يختص بهذه الطعون 

  .الإدارة 
حث سنتعرف على هذه الضمانات    .من خلال هذا الم

ة : المطلب الأول    التظلمات الإدار
ع الجزاء التأديبي ، ضمانة رفع التظلمات الإدارة  ة اللاحقة لتوق من الضمانات القانون

ة لجوء الموظف  ان الجهات الأعلى  إلىالجهة الإدارة مصدرة القرار أو  إلى،التي تتمثل في إم
ه  ا إعادة النظر في الجزاء الموقع عل   .منها طال

ف التظلم الإدار : الفرع الأول    تعر
ه الموظف إلى الجهة التي أصدرت الجزاء التأديبي أو ال تظلم هو الطلب الذ يتقدم 

ة لها لتضرره من الجزاء التأديبي الصادر ضده ملتمسا من الإدارة إعادة النظر في  الجهة الرئاس
ة الوصول إلى سحب القرار المقرر له  غ   )1(. هذا الجزاء 
عض الفقه أن التظلمات هي الوسي عتبر  لة لإصلاح ذات البين و فض النزاع بين و 

ن للموظف إستعمالها و الإلتجاء إليها إذا  م ارة  الموظف و الإدارة ، و عموما فهو وسيلة إخت
ة  ون ملزما قانونا بهذه المصالحة الود    )2(. رأ وجها لذلك ، دون أن 

ة منها التعرف القائل  و هو (( و قد قدمت للتظلمات عدة تعارف فقه الطلب أو الش
ع من عمل  أوالمرفوع من طرف المتظلم إلى السلطة الإدارة المختصة لفض خلاف  نزاع نا

  .) 3() )) ماد أو إدار ( قانوني 
قوله  قدمها" ما عرفه عمار عوابد  و التي   التظلم الإدار هو الإلتماس أو الش

عدمأصحاب الصفة و المصلحة إلى السلطات الإدارة طاعني   ن في قرارات و أعمال إدارة 
  
  
  

ممحمد ) 1( ة الموظف العام الدسوقي علي ،  إبراه ة ، مصر ،  إداراحما   . 352، ص  2006، دار النهضة العر
اح القاضي ، النظرة العامة ) 2( فة العامة  للتأديبنصر الدين مص دراسة مقارنة في القانون المصر و الليبي و ( في الوظ

ةالشرعة  عة )  الإسلام ر العري ، القاهرة ،  2، ط   . 551، ص  2002، دار الف
م جديد ، سلطة ) 3( ، دار الجامعة الجديدة ، مصر ) دراسة مقارنة ( الموظف العام في التشرع الجزائر ،  تأديبسل

  . 309، ص 2011
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ة و مطالبين بإلغاء أو سحب أو تعديل هذه الأعمال الإدارة    )1(. شرع
و ترفع من قبل المتظلم إلى السلطة الإدارة  و عموما فإن التظلم هو طلب أو ش

ه أو إلغائه أو تعديله ، حيث لم  المختصة من أجل مراجعة سح العمل الإدار المتظلم منه إما 
   )2(. عرف المشرع الجزائر التظلمات الإدارة 

عض الدول من خلال قوانينها جملة من الشرو الواجب توافرها في  و قد إشترطت 
مضمون التظلم من إسم ة هذه الشرو متعلقة  المتظلم و  التظلمات الإدارة ، حيث أن غالب

فته    )3(...عنوانه ووظ
ة و الإدارة  حدد من خلال قانون الإجراءات المدن على خلاف المشرع الجزائر الذ لم 

ر في مضمونه ، و لكن  حدد عناصر محددة يجب أن تذ لا محدد للتظلم الإدار ، ولم    ش
ن الإشارة هنا  مجلس قضاء قسنطينة بتارخ  إلىم    07/02/1973قرار الغرفة الإدارة 

ة  حتو على وقائع القض ون التظلم الإدار مقبولا يجب أن  الذ نص على أنه حتى 
ه إضافة لذلك إلى  الموضوع و الإشارة ف ة التي لها علاقة  و الإشارة إلى النصوص القانون

ة اللجوء إلى القضاء في حالة ع ان ة الإدارة في الأجل القانوني إم   ) 4(.دم إستجا
ة : الفرع الثاني    أنواع التظلمات الإدار

عة السلطات و الهيئات  تتعدد أنواع التظلمات الإدارة بتعدد مراكز و صفات و طب
ة ترفع إلى  ، الشئ )5(الإدارة في النظام الإدار للدولة  الذ يجعلنا نجد التظلمات الولائ

مة ال ة ترفع إلى الجهة الإدارة التي تعلو السلطةالمح  مصدرة للقرار ، و تظلمات رئاس
ات و الوزارات المصدرة للقرار،   و تظلمات إلى لجان الطعن ، حيث تنشا في الجزائر لد الولا

  
  

  
  

الجزء الثاني ) "  الإدارةنظرة الدعو (في النظام القضائي الجزائر  الإدارةعمار عوابد ، النظرة العامة للمنازعات ) 1(
ة ، الجزائر ، "    . 366، ص  1995، ديوان المطبوعات الجامع
ة التشرع ،  أثرهو منازعاتها ، مطبوعات مخبر الاجتهاد القضائي و  الإدارة الأعمالعزر الزن ، ) 2(  2010على حر

  . 88ص 
اح القاضي ، مرجع ساب ، ص ) 3(   . 554نصر الدين مص
  . 89الزن ، مرجع ساب ، ص عزر ) 4(
  . 366عمار عوابد ، مرجع ساب ، ص ) 5(
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ة الصادرة ضده  طعن أمامها الموظف في القرارات التأديب ة لجان خاصة  و المؤسسات العموم
للوقوف على أنواع التظلمات سنتعرض للتظلم الولائي ثم التظلم الرئاسي ، و أخيرا إلى التظلم 

  .أمام لجنة الطعن 
  : التظلم الإدار الولائي :  أولا

ه إلى السلطة مصدرة القرار  طل التظلم الولائي هو أن يتقدم صاحب الشأن  المقصود 
آخر ، و ذلك حسب ما تملكه  الإلغاء أو التعديل أو إستبداله  ه إما  غرض إعادة النظر ف

ات في هذا الشأن    )1. (السلطة الإدارة من صلاح
قوله هو  قدم إلى السلطة الإدارة " و عرف رشيد خلوفي التظلم الولائي  التظلم الذ 

العمل الماد محل  ه أو السلطة الإدارة التي قامت  التي أصدرت القرار الإدار المتظلم ف
  ) 2(" . التظلم 
ا    التظلم الإدار الرئاسي : ثان

ة التي تعلو و  قدمه ذو الشأن أمام السلطات الإدارة الرئاس هو التظلم الذ يرفعه و 
و   صورة ش ترأس من أصدر القرارات الإدارة المطعون فيها و المتظلم منها ، و ذلك 

ة هذه السلطات  ة  الإدارةمطال ة الأعمال و القرارات الإدارة الولائ التدخل و مراق ة  الرئاس
ة بواسطة سلطة التعديل أو الإلغاء لهذه القرارات أو سحبها رقا    )3(. ة رئاس

قوله  هو التظلم الذ يرفع أمام السلطة الإدارة التي تمارس " ما عرفه رشيد خلوفي 
العمل الماد محل  ة على السلطة الإدارة مصدرة القرار الإدار أو التي قامت  سلطة رئاس

  )4(" . التظلم 
مثال ون التظلم  و  ا عندما يرفع مثلا أمام  الإدار على التظلم الرئاسي ، فإنه  رئاس

ع لوزارته    ) 5(. وزر ضد قرار صادر عن مدير تا
  

  
م جديد ، مرجع ساب ، ص ) 1(   . 301سل
  . 62رشيد خلوفي ، مرجع ساب ، ص ) 2(
  . 368عمار عوابد ، مرجع ساب ، ص ) 3(
  . 62ساب ، ص  رشيد خلوفي ، مرجع) 4(
  . 368عمار عوابد ، مرجع ساب ، ص ) 5(
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ة : ثالثا    التظلم أمام لجنة إدار
ون التظلم الرئاسي و الولائي أ جدو في حل منازعات الموظف الناشئة مع  عندما لا 

ستدعي القرار التأديبي الذ صدر عنها ، فإن هذا  سبب إصرارها على الاحتفا  لجوء  إدارته 
  ) 1(. التظلم لد هيئة خاصة مهمتها إعادة النظر في قرار الإدارة  إلىالموظف 

ه المشرع الجزائر ، حيث نص على إنشاء لجنة الطعن على مستو  و هذا ما ذهب إل
غرض إعادة النظر في قرارات التأديب بناء على طلب  ات و المنشات العامة  الوزارات و الولا

تنشا لجنة طعن لد :" على ذلك   06/03من الأمر  65ت المادة من الموظف ، حيث نص
عض المؤسسات أو الإدارات  ة ل النس ل مسؤول مؤهل  ذا لد  ل والي و  ل وزر و 

ة  نها قائلة  65، و نصت المادة " العموم تتكون هذه اللجان مناصفة من :" ....على تكو
ثم أوضحت السلطة التي ترأس هذه اللجان .." .ممثلي الإدارة و ممثلي الموظفين المنتخبين 

و ترأسها السلطة الموضوعة على مستواها أو ممثل عنها يختار من بين الأعضاء " ... قولها 
ة الأعضاء من  عنوان الإدارة ، و ينتخب ممثلوا الموظفين من اللجان الإدارة المتساو المعنيين 

  " .بينهم ممثليهم من لجان الطعن 
مقتضى المرسوم  و قد أنشا المحدد لإختصاص اللجان  84/10المشرع لجان الطعن 

ره ، حيث نصت المادة  مها و عملها السالف ذ يلها و تنظ ة الأعضاء و تش منه  28المتساو
زة "  عة للإدارة المر فحص الطعون التي يرفعها الأعوان ... تنشأ لجان الطعن التا تختص 

زة ة  العاملون في الإدارة المر ة الوطن   ...." .، و المؤسسات العموم
ضا 31و نصت المادة  قرار :"  84/10من ذات المرسوم  أ ة  تنشا لجان الطعن الولائ

مارسون مهامهم في  النظر في الطعون التي يرفعها الأعوان الذين  من الوالي ، و يختص 
ة  عة للولا اكل التا   ..." .اله

عاد التظلم : الفرع الثالث    م
ة و الإدارة  830المادة  إلىالرجوع  حدد أجل )2(من قانون الإجراءات المدن   ، نجده 

  
  

ة ) 1( ةزاد عادل ، الطعن في العقو رة لنيل ) دراسة مقارنة بين القانون الجزائر و المصر ( للموظف العام  التأديب ، مذ
  . 65، ص 2011،  - تيز وزو  –درجة ماجستير في القانون ، جامعة ملود معمر 

ة و  الإجراءات، المتضمن قانون  2008فبراير  25، المؤرخ في  08/09القانون رقم ) 2(  21ر ، العدد .، ج الإدارةالمدن
  .  2008ابرل  23مؤرخة في 
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غ القرار    .أرعة أشهر لرفع التظلم الإدار ، و الذ يؤسس من تارخ تبل
وت الجهة الإدار  عد س الرفض و و  ة قرار  مثا ة المتظلم أمامها عن الرد خلال شهرن 

غ التظلم    .يبدأ هذا الأجل من تارخ تبل
م طعنه القضائي  ستفيد المتظلم من أجل شهرن لتقد وت الجهة الإدارة  و في حالة س

سر من تارخ إنتهاء أجل شهرن    .الذ 
نوح لها ، يبدأ سران أجل شهرن من و في حالة رد الجهة الإدارة خلال الأجل المم

غ الرفض    .تارخ تبل
ة و يرف مع عرضة  تو ل الوسائل الم   .يثبت إيداع التظلم أمام الجهة الإدارة 

مة الإدارة و لا أمام  ا لا أمام المح عد إلزام و تجدر الإشارة إلى أن التظلم الإدار لم 
ار  من قانون الإجراءات  830، و هذا وفقا للمادة  )1(مجلس الدولة ، و إنما هو إجراء إخت

ة و الإدارة التي تنص على أنه  م تظلم إلى " المدن القرار الإدار تقد يجوز للشخص المعني 
ه في المادة    .." 829الجهة الإدارة مصدرة القرار في الأجل المنصوص عل

قع إلزاما على الش ار ، و لكن  اته و و هذا الشر رغم أنه إخت ل خص إحترام ش
   ) 2(.إجراءاته التي نص عليها القانون 

  الطعن القضائي : المطلب الثاني 
عد  ة التي يتمتع بها الموظف في المجال التأديبي  عد الطعن القضائي الضمانة الثان
عد ضمانة الطعن الإدار ، و هو آخر ضمانة يلجأ إليها الموظف في  ه و  ع الجزاء عل توق
ة على أعمال  ة القضائ الطعن الإدار ، و هذا في إطار الرقا ه  ة الإدارة لطل   حالة عدم إستجا

ض الإدا التعو الإلغاء و القضاء  ة من خلال القضاء    )3(. رة ، حيث تظهر هذه الرقا
  دعو الإلغاء : الفرع الأول 

حقوقه  ه مساسا  ا بإلغاء قرار التأديب الذ ير ف ن للموظف أن يلجأ للقضاء مطال   و ذلكم
  
  . 88عزر الزن ، مرجع ساب ، ص ) 1(
  . 88مرجع نفسه ، ص ) 2(
  . 313م جديد ، مرجع ساب ، ص سل) 3(
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ة تتمثل في دعو إلغاء القرار الإدار و التي تتميز بجملة من الخصائص  برفع دعو قضائ
ل على حد  ة سنقوم بدراستها    .ما تحتاج لصحة رفعها توفر جملة من الشرو القانون

ف دعو الإلغاء :  أولا   تعر
ة دعو الإلغاء  ة وهي الدعو القضائ ها و يرفعها ذو  الموضوع حر ة التي  العين

ة و المصلحة أمام جهات القضاء المختصة في الدولة مطالبين بإلغاء القرارت  الصفة القانون
  ) 1(. الإدارة الغير مشروعة 

ضا دعو الإلغاء على أنها الدعو التي يرفعها صاحب المصلحة أو من  و تعرف أ
طال ينوب عنه أمام القضاء المخت ا فيها إ عاد المقرر قانونا لرفع الدعو طال ص ، و خلال الم

عتقد عدم شرعيته    ) 2(. قرار إدار 
ا    خصائص دعو الإلغاء : ثان

مجموعة من الخصائص التي تجعلها مميزة على سائر الدعاو  تتميز دعو الإلغاء 
التالي  ة الأخر ، حيث سنحاول إيجاز هذه الخصائص    : القضائ

ة  الإلغاءدعو / 1   .دعو قضائ
عتها  ة ، فهي دعو إدارة في طب عة  و صفة قضائ طب   )3(.تتسم دعو الإلغاء 

ة / 2 ة موضوع   .دعو الإلغاء دعو عين
ه ولا  ة تلح القرار الإدار المطعون ف إن الخصومة في دعو الإلغاء هي خصومة عين

التالي فهي تتميزتخاصم جهة الإدارة ، لأن دعو الإلغاء ت ز قانوني خاص و  مر  تعل 
عها الموضوعي و العيني و ذلك لكونها تنصب على الطعن في قرار إدار معين ، أ  طا

القرار الإدار في حد ذاته    )4(. تتعل 
  
  . 314عمار عوابد ، مرجع ساب ، ص ) 1(
  . 96، ص  2012، دار هومة للنشر ، الجزائر ،  الإدارةعبد القادر عدو ، المنازعات ) 2(
  . 324عمار عوابد ، مرجع ساب ، ص ) 3(
  . 110- 109زاد عادل ، مرجع ساب ، ص ص ) 4(
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ة  ل ة أ أن هذه الدعو تنصب  ارة أخر المقصود بدعو الإلغاء هي دعو عين ع و 
ة عدم الشرع من لهم مصلحة ولا تهاجم السلطات  و أساسا على القرارت الإدارة المطعون فيها 

  ) 1( .الإدارة المصدرة للقرار الإدار 
  شرو قبول دعو الإلغاء : ثالثا 

ة ثم الشرو  ل ة ، نتناول أولا الشرو الش ة و شرو موضوع ل لدعو الإلغاء شرو ش
ة    .الموضوع

ة / 1 ل   :الشرو الش
ة و هي       ل ستوجب القانون عدة شرو ش   : لقبول دعو الإلغاء 

  :دار نهائي شر أن تنصب هذه الدعو على قرار إ/ ا 
ون محل رفع هذه الدعو  عد هذا الشر أساسي في رفع دعو الإلغاء لأنه لابد أن 

  ) 2( .الإدارةمنصب على قرار إدار نهائي صادر من السلطة 
ة في قانون و قد أشار  المشرع الجزائر لهذا الشر في الكثير من المواد القانون

ة و الإدارة رقم    .الخ .... 830- 830-829من المادة  08/09الإجراءات المدن
ن الإشارة إلى أنه لا تكون محلا للإلغاء الأعمال و التصرفات الإدارة التي لا  م حيث 

ع التنفيذ النهائي ، مثل  الطا الآراء و الإقتراحاتتتمتع    الأعمال التحضيرة 
   )3(و الإستشارة  

  :دار شر التظلم الإ/ ب
عد التظلم الإدار شر مسب لقبول الدعو أمام المحاكم الإدارة و مجلس الدولة  لم 

ة و الإدارة ، حيث يهدف المشرع من  907و  830وفقا  للمادتين  من قانون الإجراءات المدن
ه إلى ع ة هذا الشر إلى تخفيف ذها و تسهيل إجراءات رفع الدعو الإلغاء  العبءدم إلزام

ل التظلم أحد مظاهر تعقيدها  ش   ) 4(. التي 
  
  . 128عمار عوابد ، مرجع ساب ، ص ) 1(
  . 110زاد عادل ، مرجع ساب ، ص ) 2(
  . 87عزر الزن ، مرجع ساب ، ص ) 3(
  . 112- 111ص زاد عادل ، مرجع ساب ، ص ) 4(
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عاد / ج   :شر الم
ة و الإدارة رقم   08/09لقد حدد المشرع الجزائر الآجال في قانون الإجراءات المدن

غ الشخصي " بنصه  سر من تارخ التبل أرعة أشهر  مة الإدارة  حدد أجل الطعن أمام المح
مي  أودار الجماعي بنسخة من القرار الإدار الفرد أو من تارخ نشر القرار الإ   ) 1(" .التنظ

ة التقاضي أ / د   :هل
ة التقاضي لكل شخص بلغ من السن  ان  19تثبت أهل ة ، فإذا  قواه العقل سنة متمتعا 

ة   ما تثبت الأهل ة لصغر سنه أو عته أو جنون ناب عنه ممثله الشرعي ، ناقص الأهل
ة  ة القانون ة متى إكتسبت الشخص   ) 2(. للأشخاص المعنو

عرضة إ/ ه   :فتتاح الدعو الشرو المتعلقة 
ه عرضة إفتتاح الدعو  ة و الإدارة النموذج الذ تفرغ ف حدد قانون الإجراءات المدن

قوله  انات جوهرة حيث نص عليها هذا القانون  ة و تتضمن ب تو عرضة م يجب " أن ترفع 
ة أن تتضمن عرضة إفتتاح الدعو تحت طائلة عدم قبول انات الآت لا الب   : ها ش

ة التي ترفع أمامها الدعو  -1   .الجهة القضائ
  .إسم ولقب المدعي و موطنه  -2
ن له موطن معلوم فاخر موطن له  -3 ه ، فإن لم    .إسم و لقب و موطن المدعى عل
عة الشخص المعنو و مقره الإجتماعي وصفة ممثله القانوني أو -4 ة و طب  الإشارة إلى تسم

  .الإتفاقي 
ات و الوسائل التي تؤسس عليها الدعو  -5   .عرضا موجزا للوقائع و الطل
دة للدعو  -6    ) 3(. الإشارة عند الإقتضاء إلى المستندات و الوثائ المؤ

مة ع عرضة الطعن أمام المح   الإدارة إضافة إلى ذلك فقد ألزم المشرع الجزائر الطاعن بتوق
ما نصت المادة 08/09من القانون  826و  815للمادتين فقا و  من طرف محام  ،905    

  
  

رها 08/09من القانون رقم  829مادة ال) 1(   .ساب ذ
عدل و يتمم   2007مايو سنة  13، المتضمن القانون المدني ، مؤرخ في  07/05من القانون رقم  40المادة ) 2(      الأمر، 

  . 2007مايو  13في ، مؤرخة  31ر ، العدد .، ج 75/58رقم 
ر ساب  08/09من القانون رقم  15 المادة) 3(   .   هاذ
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رات الخصوم تحت طائلة عدم قبول من " على أنه  يجب أن تقدم العرائض و الطعون و مذ
ورة في المادة   " . 800طرف محام معتمد لد مجلس الدولة بإستثناء الأشخاص المذ

الدولة و       غحيث يتعل الأمر هنا  ة ذات الص ة و المؤسسات العموم ة و الولا ة البلد
ع العرضة من طرف  )1( دارةالإ ، فهذه المؤسسات في الدولة هي مستثنات من شر توق

ع محام ، فعلى  إذاالعاديين الذين  الأشخاصمحام ، على خلاف  قدموا العرضة دون توق
ة إلىاتب الض تنبيههم  محام ، ح إلزام قى القاضي ملزم بدعوة المتقاضيالاستعانة   يث ي

ع المحامي على عرضته و في حال عدم  إلى ح العرضة عن طر استكمال شر توق تصح
  )2(. استجابته فان مصير الدعو هو عدم القبول 

ه  أنهذا فان على رافع العرضة  إلى إضافةو   عرضته القرار المطعون ف  إذيرف 
ةيرف مع العرضة  أنيجب "  الشأنفي هذا  08/09من القانون  819نصت المادة   إلى إلزام

ة القرار  أوتفسير  أو إلغاء  الإدار تحت طائلة عدم قبول القرار  الإدار تقدير مد مشروع
ه ما لم يوجد مانع مبرر ، و  عود  أنثبت  إذاالمطعون ف من  الإدارةامتناع  إلىهذا المانع 

ه ، تم مه في  أمرهاين المدعي من القرار المطعون ف جلسة ، و  أولالقاضي المقرر بتقد
ة على هذا الامتناع  ة المترت   " .ستخلص النتائج القانون

مة  أمانةو تودع عرضة افتتاح الدعو  من  821وفقا لنص المادة  الإدارةض المح
ة و  بإجراءاتالمتعل  08/09القانون  ض مجلس الدولة وفقا  أمانة أمام أو،  الإدارةالمدن
 إليهامن نفس القانون على حسب الجهة التي سترفع  904المقررة في نص المادة  للإحالة

  .   الدعو 
ة / 2   الشرو الموضوع

ة القرار ، و يخاصمه بدعو  طعن في مشروع  أنهيثبت  أن الإلغاءعلى الشخص الذ 
انالعيوب الخمسة التي تصيب  بإحدمشوب  عيوب  الأمرهذا القرار ، حيث يتعل  أر هنا 
و حالات عدم شرعيته ، و هي عيب انعدام السبب و عيب عدم الاختصاص و  الإدار القرار 

ذا عيب الانحراف في استعمال السلطة  ل، و عيب مخالفة القانون، و     )3(. عيب الش
 

ر ساب  08/09قم من القانون ر  800المادة ) 1(   . هاذ
  . 135عبد القادر عدو ، مرجع ساب ، ص ) 2(
  . 92 – 91عزر الزن ، مرجع ساب ، ص ص ) 3(
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ض : الفرع الثاني    دعو التعو
ة  إلى إضافة ضاضمن له القانون الح  التأديبقرار  بإلغاءح الموظف في المطال  أ

ض عن  التعو ا  سببها هذا القرار ، و ذلك عن طر  التي الأضرارفي اللجوء للقضاء مطال
ض    .رفع دعو التعو

ض :  أولا ف دعو التعو   تعر
عرفها  ة التي  ة الثان ض في الدعو القضائ الصفة و المصلحة  أصحابدعو التعو

ض الكامل و العادل عن  أمام التعو قا للقانون مطالبين  ة المختصة ط الجهات القضائ
ح الأضرار   )1(.  الإدارةقوقهم و التي تسببت فيها التي مست 

ض في مجال  عض الفقه دعو التعو ة التي "  أنها التأديبما عرف  الدعو القضائ
افة  ض مالي عن  سبب  الأضراريرفعها احد الموظفين للحصول على تعو ه  التي لحقت 

ع جهة  ه الجزاء  الإدارةتوق م الصادر سبب عدم تنف أوالغير مشروع  التأديبيعل يذها للح
  ) 2(" . ذلك الجزاء  بإلغاء
ا  ض : ثان   خصائص دعو التعو

ض بجملة من الخصائص من بينها  ة ، حيث  أنهاتتميز دعو التعو دعو قضائ
ة منذ  ست مجرد تظلم  أمداكتسب هذه الخاص ل فهي ل  لإجراءات، و تخضع  إدار طو

ة  ما  أمامقضائ ة ،  ة  أنهاجهات قضائ ة و شخص تستهدف تحقي مصلحة  لأنهادعو ذات
ة ،  ة و معنو اسب ماد ة تتمثل في تحقي م ة و شخص ذلك فهي من دعاو  إلى إضافةذات

  ) 3( .القضاء الكامل 
ض ، و قد سميت هذه الدعو بهذا الاسم  أهمفمن  دعاو القضاء الكامل دعو التعو

سلطاته المحدودة في نظرا لتعدد و اتساع سلطات القاضي المخ الدعاو  أنواعتص فيها مقارنة 
  ) 4(.  الأخر 
  

  
  . 566عمار عوابد ، مرجع ساب ، ص ) 1(
ممحمد ) 2(    453الدسوقي علي ، مرجع ساب ، ص  إبراه
  . 569 – 568عمار عوابد ، مرجع ساب ، ص ص ) 3(
  . 78عزر الزن ، مرجع ساب ، ص ) 4(
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ض : ثالثا    شرو قبول دعو التعو
ض شرو معينة لقبولها من قبل القضاء تتمثل في    : لدعو التعو

  القرار الساب / 1
ام الشخص  ض ، هو ق شر من شرو قبول دعو التعو القرار الساب  قصد 

استشارة السلطات  الإدارةالمتضرر من نشا  و  الإدارةالغير المشروع  م ش المختصة بتقد
  ) 1(.تظلم أو
   الأجل/ 2

ض  لا خلال مدة  أنشتر لقبول دعو التعو  أشهر أرعةترفع تحت طائلة رفضها ش
ض من  عاد رفع دعو التعو ة ، فتشر م ة للقرارات الفرد النس غ القرار  تحسب من تارخ تبل

ما يخضع النظام العام يثيره القاضي من تلقاء نفسه و لا يجوز الا عاد تفاق على مخالفته ،  م
ض في القواعد و  امرفع دعو التعو ه و امتداده  الإح حسا نفس قواعد حساب  إلىالمتعلقة 

  ) 2(.  الإلغاءفي دعو  الآجال
  الطاعن / 3

ة و  الإجراءاتلقد وضع قانون  قاعدة عامة تسر على  08/09رقم  الإدارةالمدن
ة و  ةمختلف الطعون المدن ض ، حيث نص على انه  الدرا التعو لا يجوز " ، و منها الطعن 

قرها القانون  أوشخص التقاضي ما لم تكن له صفة و له مصلحة قائمة  لأ   .محتملة 
ا انعدام  ما يثير تلقائ ه ،  ا انعدام الصفة في المدعي و المدعى عل يثير القاضي تلقائ

  ) 3(. اشترطه القانون  إذا الإذن
ة لذلك ف النس شتر في الطاعن  ض ما  ة لدعو التعو النس شتر في الطاعن  انه 

ة    ) 4( .الأخر للطعون و الدعاو القضائ
  

    
  . 575عمار عوابد ، مرجع ساب ، ص ) 1(
علي ، الوجيز في المنازعات ) 2(   .203، ص  2005، دار العلوم للنشر و التوزع ، الجزائر ،  الإدارةمحمد الصغير 
ر  08/09من القانون رقم  13المادة ) 3(   .ساب الذ
علي ، مرجع ساب ، ص ) 4(   . 203محمد الصغير 
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الطعن القضائي : المطلب الثالث  ة المختصة    الجهات القضائ
ة  النظر في الطعون القضائ ض  الإلغاءعود الاختصاص  ل من المحاكم  إلىو التعو

قاضي  الإدارةو مجلس الدولة ، فالمحاكم  الإدارة  أمادرجة ،  أولتفصل في الطعون 
  .درجة و قاضي استئناف  أولقاضي  لس الدولة فيتفرع اختصاصه فيهامج

ةالمحاكم  ختصاصإ:  الأولالفرع     الإدار
ة  التأديب،قرارات  بإلغاء الإدارةتختص المحاكم  الدعاو الرام  إلىما تختص 

الموظف جزاء  ض عن الضرر الذ لح    .هذه القرارات في حقه  إصدارالتعو
ةاختصاص المحاكم :  أولا    التأديبقرار  بإلغاء الإدار

التي تنص  98/02من القانون  الأولىاختصاصها من المادة  الإدارةتستمد المحاكم 
ة للقانون العام في الما الإدارةتنشا الحاكم " على    ) 1(" .  الإدارةدة جهات قضائ

مة  أنحيث يتضح من هذه المادة  ة الاختصاص لما يتعل  الإدارةالمح هي صاح
ا إدارةمنازعة  الأمر هو النظر في  الإدارةو موضوعها ، فاختصاص المحاكم  أطرافهاان  أ

موجب القانون  أخرجتعدا المنازعات التي  إدارةل منازعة    .من نطاق اختصاصها 
ة و  الإجراءاتو جاء قانون  د و يثبت  2008لسنة  الإدارةالمدن الاختصاص  مبدأليؤ

ة  الإدارةالعام للمحاكم  ا التي تكون الدولة و الولا ع القضا ة  أوالنظر في جم  أوالبلد
ة ذات  غةالمؤسسة العموم من القانون  800طرفا فيها ، و هذا من خلال المادة  الإدارة الص

ة العامة في المنازعات  الإدارةالمحاكم " ، حيث جاء في نصها  08/09رقم  هي جهات الولا
ا التي تكون  أول، تختص في الفصل في  الإدارة ع القضا م قابل للاستئناف في جم ح درجة 
ة  أوالدولة  ة  أوالولا غة  إحد أوالبلد ة ذات الص   " .طرفا فيها  الإدارةالمؤسسات العموم

و  الإدارةالقرارات  إلغاءبدعو  الإدارةاختصاص المحاكم  08/09دد القانون و لقد ح
الفصل في  الإدارةتختص المحاكم : " ذلك بنصه    :ذلك 

  
  
المحاكم  1998مايو 30المؤرخ في  98/02من القانون رقم  01المادة ) 1( ، المؤرخة  37ر ، العدد .، ج الإدارة، المتعل 

  . 1998مايو  1في 
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ة للقرارات  الإدارةالقرارات  إلغاءدعاو / 1 و الدعاو التفسيرة و دعاو فحص المشروع
  : الصادرة من 

  ة زة للدولة على مستو الولا ة و المصالح غير الممر  .الولا
  ة و المصالح ة  الأخر البلد  .للبلد

غة  ة ذات الص ة المحل   ) 1(" .  الإدارةالمؤسسات العموم
مييتحدد الاختصاص  حيث  08/09من القانون  804وفقا للمادة  الإدارةللمحاكم  الإقل
عة  الموظفين و " ... تنص في فقرتها الرا غيرهم  أوالدولة  أعوانفي مادة المنازعات المتعلقة 

ة  الأشخاصمن  قع اختصاصها  أمام الإدارةالعاملين في المؤسسات العموم مة التي  المح
ان الت   ..." .عيين م

الطعن  ه فان الاختصاص  زة معهود  التأديبيللقرار  الإلغاءو عل الصادر عن السلطة اللامر
الطعن في  الإدارةللمحاكم  ة المختصة   إلغاء، و قد ر المشرع الجزائر الجهة القضائ

ة  التأديبيالقرار  ان تواجد المؤسسات العموم م زة  ، و  الإدارةالصادر من السلطة اللامر
صفة عامة و الموظف  بيتجنهذا حتى  التقاضي  إجراءاتخاصة مشقة  صفةالمتقاضين 

طل الدعو  الإجراءلرفع الدعو و لذلك فان مخالفة هذا  ةت   صاحب أقامهاالتي  التأديب
  )2(.  الشأن 

مة  ع الخصوم بتارخها  بإعلامتقوم  أنقبل انعقاد الجلسة  الإدارةو يجب على المح جم
موجب  ة  الض ، و ذلك من  أمانةالذ يتم عن طر  الإخطارحيث يناد على القض

ام) 10(خلال مدة عشرة  ص هذا  الأقلعلى  أ  إلى الأجلقبل تارخ الجلسة ، حيث يجوز تقل
    )3(. يومين 

مة  قبول الطعن  أما ءالإلغاالنظر في دعو  أثناء أو القاضي الإدار  الإدارةو للمح
   )4(.  بإلغاءرفض الطعن  أولن غير مشروع  إذاالمعروض عليها  التأديبيالقرار  بإلغاء

  
ر ساب  08/09من القانون رقم  801المادة ) 1(   . هاذ
  . 122زاد عادل ، مرجع ساب ، ص ) 2(
ر ساب  08/09من القانون رقم  876المادة ) 3(   . هاذ
  . 96مرجع ساب ، ص عبد القادر عدو ، ) 4(
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ضا الإدارةو تختص المحاكم    :    الفصل في  أ
ة  الإدارةالقرارات  إلغاءدعاو  -1   ..." و الدعاو التفسيرة و دعاو فحص المشروع

مة  النظر في   أثناءمن تلقاء نفسها  التأديبيوقف نفاذ القرار  الإدارةما لا يجوز للمح
ده  التأديبيبناءا على طلب الموظف المعني بوقف تنفيذ القرار  إلا الإلغاءدعو  ، و هذا ما يؤ
ة و  الإجراءاتقانون  لا توقف الدعو "  833في نص المادة  08/09رقم  الإدارةالمدن

مة  أمامالمرفوعة  ه ما لم ينص القانون على  الإدار تنفيذ القرار  الإدارةالمح المتنازع ف
مة خلاف ذلك ، غير ان ن للمح م بناءا على طلب الطرف المعني بوقف  تأمر أن الإدارةه 

  " . الإدار تنفيذ القرار 
، الذ تم  الإدار ، بهدف وقف سران القرار  الإدار حيث ترفع دعو وقف تنفيذ القرار 

ه  ة لقبول دعو وقف تنفيذ القرار  الإلغاءالطعن ف ل  تسب أنهو  الإدار ، فمن الشرو الش
ة مفادها    ) 1(.  الإلغاءبدعو موضوع

ستجيب القاضي لطلب وف تنفيذ القرار  ة و فحصها  الإدار و  ل قض سات  حسب ملا
ة لدعو  عتبران من الشرو الموضوع ة اللذان  من حيث توافر عنصر الاستعجال و الجد

الاستعجال هو  الإدارةوقف تنفيذ  القرارات  قصد   الإدار تنفيذ القرار  يترتب على أن، حيث 
قدر  ها و القاضي وحده من  سبب نتائج يتعذر إذانتائج يتعذر تدار   ان تنفيذ القرار 

ها     )2(.تدار
ا  ةاختصاص المحاكم : ثان ض عن قرار  الإدار    التأديبالتعو

ة التي  أنيتضح  08/09من القانون رقم  801و  800من خلال المادة  الجهة القضائ
ض هي المحاكم  إمامهايرفع  أنيجب   800، حيث تنص المادة  الإدارةالموظف دعو التعو

م  أولتختص في الفصل في .... الإدارةالمحاكم "  أنعلى  08/09من القانون رقم  ح درجة 
ا  ع القضا   ..." .قابل للاستئناف في جم

الفصل  الإدارةتختص المحاكم " على انه  801هذا نصت المادة  إلى إضافةو  ذلك 
  ...." .دعاو القضاء الكامل ......... في 

  
  . 213 – 212عزر الزن ، مرجع ساب ، ص ص ) 1(
اف ، القرار ) 2( ة (  الإدار عمار بوض ةدراسة تشرع ة  قضائ عة ) فقه  2007 جسور للنشر و التوزع ، الجزائر،،  1، ط

  . 216ص 
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ض تعتبر من  ما سب  أهمو دعو التعو حيث  رأينا أندعاو القضاء الكامل ، 
ة من خصائصها  فها ضمن هذا النوع من الدعاو هو خاص   .تصن

استثناء على المادة  ض  801و  المحاكم  إلىالتي تحيل الاختصاص بدعو التعو
ون مجلس الدولة مختص في حالة نص عليها القانون رقم  الإدارة و هي حالة  08/09قد 
ا مة "  ، حيث ورد ضمن هذا القانون الارت ات مستقلة في  الإدارةعندما تخطر المح طل

عود  عضها  طة ،  عض  إلىنفس الدعو ، لكن مرت  إلىعود  الآخراختصاصها و ال
ات  ع هذه الطل مة جم س المح حيل رئ مجلس الدولة عندما  إلىاختصاص مجلس الدولة ، 

مة  مناس الإدارةتخطر المح ة النظر في دعو في اختصاصها و تكون في نفس الوقت ، 
ات في دعو  طل طة  حيل  الدولةمجلس  أماممرفوعة  أخر مرت و تدخل في اختصاصه 
ات  مة تلك الطل س المح   " .مجلس الدولة  أمامرئ

  اختصاص مجلس الدولة : الفرع الثاني 
الطعون المتعلقة  ما يختص الإلغاءيختص مجلس الدولة  قاضي استئناف في  ، 

ض ، سنتناول  التعو ض الإلغاءاختصاصه في الطعن  أولاالطعون المتعلقة  التعو   .ثم الطعن 
   التأديبقرار  اختصاص مجلس الدولة بإلغاء:  أولا

موجب  ة منشاة   ةنصت المادحيث  الدستور،مجلس الدولة هو مؤسسة و جهة قضائ
هيئة مقومة " ...من الدستور  152 ة  لأعماليؤسس مجلس الدولة   الإدارةالجهات القضائ

مة  ع أنحاءو مجلس الدولة توحيد ا الإدارةتضمن المح لاد و  لاجتهاد القضائي في جم ال
  ) 1(" . سهران على احترام القانون 

اخت 98/01من القانون العضو  02و لقد عرفت المادة  صاصات مجلس الدولة و المتعل 
قولها  مه و عمله  ة الجهات القض لأعمالهيئة مقومة " تنظ ع للسلطة  الإدارةائ و هو تا

ة  سهر على احترام القانون  الإدارةالقضائ ضمن توحيد الاجتهاد القضائي و   ،. ")2(  
  

  
  
سمبر  7مؤرخ في  438-96من المرسوم الرئاسي رقم  152المادة ) 1( نص تعديل الدستور  بإصدار، المتعل  1996د

ه في استفتاء  سمبر  8، المؤرخة في  76ر ، العدد .، ج 1996نوفمبر  28المصادق عل   . 1996د
اختصاصات مجلس الدولة و ، ا 1998مايو  30، المؤرخ في  98/01من القانون العضو رقم  03المادة ) 2( لمتعل 

مه و عمله ، ج   . 1998يونيو  1، المؤرخة في  37ر ، العدد .تنظ
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لمجلس الدولة  أنعلى  11و  10و  09في مواده  98/01و لقد نص القانون العضو 
ة تتمثل في الفصل في المنازعات  فة قضائ ام بوظ اره جهة للقضاء  الإدارةالق اعت سواء 

  .جهة لقضاء النقض  أو الإدارةجهة لقضاء الاستئناف في المادة  أوالنهائي  الابتدائي و
ة و  الإجراءاتالمتعل  08/09القانون رقم  أما فنص على اختصاص  الإدارةالمدن

 يختص مجلس الدولة" و التي جاء بها  901في نص المادة  الإلغاءمجلس الدولة بدعو 
ة في القرارات  الإلغاءو الفصل في دعا أخيرةو  أولىدرجة  و التفسير و تقدير المشروع
ا المخولة له  الإدارةالصادرة عن السلطات  الإدارة الفصل في القضا ما يختص  زة ،  المر

  " .موجب نصوص خاصة 
ةالقرارات  بإلغاءالطعن  أنو من هذا المنطل نستخلص   الإدارةالصادرة عن  التأديب

زة ،  ومة و مختلف الوزارات و المديرات المر زة مثل رئاسة الح ذلك  إلى الإضافةالمر
ة هي من اختصاص مجلس الدولة فق  ة الوطن ة و المنظمات المهن ة الوطن الهيئات العموم

  ) 1(. دون غيره 
موجب نصوص  ا المخولة له  القضا جهة استئناف    ما يختص مجلس الدولة 

  )2(.خاصة 
ضاو يختص  النقض في القرارات الصادرة في  أ درجة عن  آخرالنظر في الطعون 

ة    . الإدارةالجهات القضائ
ضا الإضافة موجب نصوص  أ النقض المخولة له  ، يختص هذا المجلس في الطعون 

  ) 3(. خاصة 
فصل مجلس " منه على انه  11فقد نص في المادة  98/01القانون العضو رقم  أما

قاضي نقض في    :الدولة 
ة  - ا  الإدارةقرارات الجهات القضائ  .الصادرة نهائ
ة  الطعون  -  " .النقض في قرارات مجلس المحاس

  
  
  . 130زاد عادل ، مرجع ساب ، ص ) 1(
ر ساب  08/09من القانون رقم  902المادة ) 2(   . هاذ
  .من نفس القانون  903المادة ) 3(
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درجة التي  آخرو  أولو من ثم فان القرارات الصادرة عن مجلس الدولة في اختصاصه 
القرارات المنصوص عليها في المادة  ا في الطعون المتعلقة  ا و نهائ من  09فصل فيها ابتدائ

النقض ، ذلك غير قابلة لل 98/01ون العضو رقم القان الطعن  أن االمقرر قانون أنطعن فيها 
 ) 1(. القرار محل الطعن  أصدرتالجهة التي  أمامون النقض 
طرقة التماس  إلا ه  ن الطعن ف م  إذاالحالتين ،  بإحدالنظر و هو مشرو  إعادةانه 
ه قد صدر  أناكتشف  سبب  وإذا وثائ مزورة ىبناء علالقرار المطعون ف م على خصم  ح

انت محتجزة عند الخصم  قة قاطعة  م وث   ) 2(. عدم تقد
ا  ض عن قرار : ثان    التأديباختصاص مجلس الدولة بدعو التعو
قاضي  إن     ض و بدعاو القضاء  آخرو  أولمجلس الدولة لا يختص  درجة بدعو التعو

عود الاختصاص في هذه الدعاو  صفة عامة ، حيث    )3(. الإدارةالمحاكم  إلىالكامل 
يختص " التي نصت على  08/09من القانون رقم  901فهذا ما يتضح في نص المادة 

درجة  ة  الإلغاءالفصل في دعاو  أخيرةو  أولىمجلس الدولة  و التفسير و تقدير المشروع
زة  الإدارةالصادرة عن السلطات  الإدارةفي القرارات    ..." .المر

ا " ى عل 98/01من القانون العضو  09و نصت المادة  فصل مجلس الدولة ابتدائ
ا في    : نهائ

ة الصادرة عن السلطات  الإلغاءالطعون  -1 مة و الفرد  الإدارةالمرفوعة ضد القرارات التنظ
ة  ف ة و المنظمات الوظ ف ة الوظ زة و الهيئات العموم   .المر

ة القرارات التي تكون نزاعا -2 التفسير و مد شرع تها من اختصاص الطعون الخاصة 
ض " مجلس الدولة  التعو ر الطعن  الذ   .، فهذه المادة لو تورد 

  
  
  
  
  
  
  . 126رجع ساب ، ص زاد عادل ، م) 1(
ر ساب  08/09من القانون رقم  967المادة ) 2(   . هاذ
  . 56عبد القادر عدو ، مرجع ساب ، ص ) 3(



70 
 

  
  
  
  

                        
  
  

                       
  
  
  

   

 



71 
 

   خاتمة                                                                
  خاتمة 

  : ملخص للفصلين الأول و الثاني : أولا 
إن سلطة الإدارة في تأديب موظفيها هي من دون شك واحدة من أهم وسائل ضمان السير     

انتها ، لان سلطة التأديب في  ل تسمح بإظهار م المنتظم للمراف العامة ، وهي بهذا الش
طة و ملازمة لها  ة مرت ة و اختصاص أصيل للسلطة الإدارة الرئاس فة العامة ولا   . الوظ

ن أن نفسر النظام القانوني للموظف و تظهر      م يف  طة ، لكن  س للوهلة الأولى المسالة 
م المراف العامة القائم  ات تنظ العام القائم على أساس إيجاد نوع من التوازن بين واقع و متطل
س الإدار و بين  ات واسعة بيد الرئ على مبدأ الاختصاص التقدير و ضرورة منح صلاح

فتهم التي تعد الحاجة المشروع فل لهم المحافظة على وظ ة للموظفين للتمتع بنظام للضمانات 
ل واضح في مجال تأديب الموظفين ، لذلك فان مجمل  ش ظهر هذا التوازن  شهم و  مصدر ع

  :المسائل التي عالجتها هذه الدراسة تتمحور أساسا حول سؤالين
ة و ا - ات السلطة الإدارة التأديب ات ماهو نطاق صلاح نها من تحقي متطل لتي تم

ة ؟ سلطة ردع ة  فاعل م و التدخل  م الإدار و التح  التنظ
في من الضمانات التي تحول دون أن تتحول تلك  - وهل وضع المشرع للموظف ما 

ات من وسائل لضمان حسن سير المراف العامة إلى وسائل للاستبداد و  الصلاح
 التعسف في استعمال السلطة ؟  

شان      ة التي تتالت  عد التحليل القانوني للنصوص التشرع ة اتضحت  الواقع أن الإجا
ة ،  قي المستوحى من إفرازات الممارسة العمل عة الجانب التطب متا في و  م المسار الوظ تنظ

ة الإدارة تكرست في مناسبتين    :  ففاعل
فها الخطأ المهني  -1   .عند تكي
ة عند رطها الخطأ المقت -2 ة المناس العقو   .رف 
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ة أو عدم  ة أخطاء مهن ة أو سلب ار أفعال ايجاب ل الإدارة سلطة تقديرة واسعة لاعت إن تخو
ما هو الحال في الجرائم  ة تحديدا حصرا  ذلك هو نتيجة عدم تحديد الأخطاء المهن ارها  اعت

ة إعمالا لمبدأ  ة التي ، فلا توجد في القا" لا جرمة إلا بنص " الجزائ نون قائمة للأخطاء المهن
ن أن يرتكبها الموظف و تتقيد بها الإدارة    .م

ة محددة تحديدا حصرا ، ما جعل مبدأ       ات التأديب ة، وردت العقو و خلافا للأخطاء المهن
سبب انتفاء الر بين  الات  عض الإش منع من ظهور  ، إلا أن هذا لم  ة متحق ة العقو شرع

ام اختصاص السلطة الإدارة الأخطاء ا ات، ما ترتب عنه ق قابلها من عقو ة و ما  لمهن
ارات شتى أساليب لاتخاذ  ة ، لتجد هذه الأخيرة و لاعت ة التي تراها مناس ار العقو اخت ة  التأديب

سلطة التأديب  ات المقنعة " سلطة شبيهة  اع الإجراءات التي اوجب " العقو ي تتهرب من إت
ة المشرع ا ة التأديب ع العقو   . حترامها عند توق

امها بدور الخصم      ة عند ق ا مما تقدم الدور المزدوج للسلطة الإدارة التأديب ليتضح جل
ة  عها العقو م بتوق   .بتحديدها عناصر الخطأ وأوصافه أو عند ممارستها دور الح

ة على عدد من     ف ة نصت التشرعات الوظ الضمانات التي لابد منها إزاء هذه الازدواج
مجموعة من  ة و بث الطمأنينة في نفس الموظف بإحاطته  ة التأديب لتحقي عدالة العقو
ات و  الإجراءات و القواعد للحد في المجال الواسع للممارسات الإدارة التي قد تقع رهينة الغا

استعمال السلطة  ات و التي قد تمهد للاستبداد و التعسف    .الأولو
الإضافة إلى توفي المشرع الجزائر من خلال عرض النظام القانوني القائم من إرساء      

العديد من الضمانات الكفيلة بتحقي هذا التوازن المنشود ، ابتداء من تقرره لجملة من الضوا 
اد العامة للقانون ال ع الجزاء الإدار و التي هي في الأساس مستمدة من الم تي المتصلة بتوق

اب لان ذلك سيؤد حتما  العقاب تجاهلها لأ سبب من الأس ن لأ سلطة مختصة  م لا 
ع الجزاء التأديبي و  قة و معاصرة لتوق ضا ضمانات سا ما اقر أ إلى إهدار حقوق الأفراد ، 

ة  ع و تنفيذ العقو   .ذا ضمانات لاحقة على توق
ضا مد قلة و غير انه و لأجل تحليل و نقد الجوانب المشار      إليها أعلاه أظهرت الدراسة أ

عض منها و  ذا عدم وضوح ال ة المتضمنة لهذه الضمانات و  قصور الإجراءات التأديب
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عة الحال على  طب ة التفسير الخاطئ لها و الذ سيؤثر  ان غموضها مما قد يؤد إلى إم
  .مصير الموظف 

ا    :النتائج المتوصل إليها في الفصلين :ثان
ة / 1   :أهم النتائج السلب
قوم على أساس حصر  - 1 ة الذ  ة التأديب ة العقو قرها مبدأ شرع ة الكبيرة التي  رغم الحما

التالي عدم جواز عقاب الموظف إلا بإحد منها ،فإن عدم تحق مبدأ  ات، و  ع العقو جم
اب الر بين  التالي غ ة و  ة في شقه الثاني و المتمثل في عدم حصر الجرائم التأديب الشرع

ة لها، و ترك المجال بذلك مفتوحا للسلطة التقديرة للإدارة المخال ة المناس ة و العقو فة التأديب
ل جلي على مبدأ الضمان المقرر لصالح  ش ل ذلك قد اثر و  ة ،  ة المناس ار العقو في اخت

ة الإدارة  المقابل تغليب مبدأ الفاعل   .  الموظف و 
ثير  - 2 ان المشرع الجزائر  ة إلى أن ذلك لم رغم إت من النصوص المنظمة للإجراءات التأديب

عد صدور الأمر  ا ، حيث لا توجد أ قاعدة واضحة لهذه الإجراءات ، حتى و  اف ن 
عد الأمر الذ  06/03 ة لهذا الأمر و التي لم تصدر  م تنفيذ الذ نص على صدور مراس

  . صعب من أداء القاضي الإدار في هذا المجال 
ة الإدارة و عنصر الضمان و ذلك  -3 ان المشرع الجزائر قد وازن بين عنصر الفاعل إذا 

ه قضائي من خلال الأمر  النظام التأديبي الش القائم على أساس  06/03من خلال أخذه 
ة إلا انه من خلال تحليل  ات التأديب إشراك مجالس التأديب و لجان الطعن في اتخاذ العقو

ة هذه الأخيرة لأنه حتى ولو النصوص القانون ة الواردة بهذا الصدد فإننا نستنتج عدم فاعل
لا الطرفين  يلة هذه المجالس يراعى فيها تمثيل  فإن ذلك لا ) الإدارة و الموظف(انت تش

في طالما أن الأعضاء الممثلين للإدارة يتم تعيينهم من قبل الإدارة نفسها الموضوعة لديها 
د  س اللجنة مما يؤ ح صوت الرئ عيتهم لهذه الإدارات هذا من جهة ، أما من جهة أخر ترج ت

في حالة تساو الأصوات ، خاصة انه هو المسؤول الإدار للهيئة الموضوعة لديها اللجنة و 
مة من مبدأ التمثيل  قضي على الح ون دائما لصالح الإدارة ، مما  التالي فصوته س

  . مصداقيتها المتساو لهذه اللجان و مد 
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ة جوهرة قررت لصالح  - 4 ضمانة تأديب التحقي  اب مبدأ الحيدة في الجهة القائمة  غ
ة يجعل منها  التحقي في المخالفات التأديب ة  ام السلطة التأديب الموظف العام ، ذلك إن ق

م في نفس الوقت ، مما سيؤثر حتما على مسار التحقي ، لأن الإدارة ستغ لب الخصم و الح
مي فق ا ضمان  ة الإدارة على عنصر الضمان فما يهمها هو الجانب التنظ عنصر الفاعل
ة  ون دوما خاضعا من الناح التحقي س لف  حسن سير المرف العام ، ذلك لان الموظف الم

  .الإدارة إلى السلطة التي تملك ح التأديب ، فمن السهل إذن أن تؤثر على حيدته 
الإضافة  ة الرد المعروفة في قانون المرافعات وهذا  ضا إلى عدم تكرس المشرع الجزائر لآل أ

ة التحقي  الموظف أو من شبهات تؤثر على عمل ة وما ينتج عن ذلك من أضرار تلح  المدن
ع ميولاته  ذلك حتى وفي حالة ما إذا قام المحق بهذا الإجراء على أكمل وجه منزها من جم

ة    .الشخص
حسم المنازعات التي تثور بين الإدارة و رغم أ  - 5 فيلة  ضمانة إدارة  ة التظلم الإدار  هم

حق هذه الفائدة المرجوة  الرجوع إلى الواقع العملي نجد أن هذا الإجراء لم  موظفيها فإننا و 
ام بهذا الإجراء و ذلك لعدم  ت الفرصة على الموظف في الق عود ذلك إما لسبب تفو منه ، إذ 

الوعي الكافي مما إخط حقه في التظلم في القرار التأديبي ، أو إلى عدم تمتع رجل الإدارة  اره 
  .يجعل تراجع الإدارة عن قرارات سب وان اتخذتها طائعة مختارة من تلقاء نفسها 

ة / 2   :أهم النتائج الإيجاب
ع ا - 1 ة من خلال حصر جم قره من حما ة وما  ة التأديب ة العقو ات مبدأ شرع   .لعقو
م إجراء جوهر  - 2 ة القد موجب قانون الإجراءات المدن عتبر التظلم  ان  إن التشرع الجزائر 

ة و الإدارة  صدور قانون الإجراءات المدن للجوء إلى القضاء لاستفاء حقه ، غير أنه و 
ع الهيئ ع المنازعات الإدارة و أمام جم ة لجم النس ح إجراء جوازا  ة و الجديد أص ات القضائ

ة المشرع في تسهيل إجراءات التقاضي لمن لا يرد أن  أن هذا الإصلاح الجديد يدل على رغ
  . سلك هذا الإجراء أولا قبل اللجوء إلى القضاء و حسنا ما فعل المشرع 
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ة التي أقرها المشرع على الموظف العام في مواجهة قرار التأديب  - 3 ة القضائ تعتبر الرقا
صفة ضمانة ف ة التي تشوب الكثير من القرارات الإدارة  انها الحد من عدم المشروع عالة بإم

حد من هذه الضمانة الهامة  صفة خاصة ، غير انه هناك ما  ة    . عامة و القرارات التأديب
فله المشرع الجزائر للموظف من - 4 ة،  الرغم من ما  ع العقو قة على توق ضمانات سا

ه القاضي الإدار من دور ايجابي في تسيير النزاع ، فإن إلقاء عبئ  أضف إلى ما يتمتع 
قلل من حظه في استفاء حقوقه ، و ذلك  اهله و  ات على الموظف من شانه أن يثقل  الإث

ة لكلا الطرفين    . نظرا لعدم تساو المراكز القانون
ات المتو : ثالثا  لا الفصلين الاقتراحات من أجل تنافي السلب   :صل إليها من 

سد  فيلة  قة ، فقد توصلنا إلى جملة من الاقتراحات التي نر أنها  على ضوء النتائج السا
ما يلي    :ثغرات التي اعترت النظام التأديبي و التي سنوردها ف

ة  -1 ل مخالفة تأديب ة هو ر  ة للموظف المذنب محل المساءلة التأديب إن الضمانة الأساس
حد من سلطة الإدارة التقديرة في م ة لان ذلك من شانه أن  ات مناس قابلها من عقو ا 

ه ، و يتم ذلك من خلال  يل  لما أرادت التن ة على الموظف و ذلك  ات قاس عها لعقو توق
ه في  مختلف هذه المخالفات على غرار مامعمول  ة بوضع لائحة  ع الجرائم التأديب حصر جم

انت  القانون المصر  ما قيل إذا  ضا في المجال الجنائي حيث انه و  ه أ ، و ما هو معمول 
ن  م يف إذن لا  بير قد حددت على سبيل الحصر ف ة التي تمس مجتمع  الأخطاء الجنائ

ة التي تمس إلا مجتمع صغير آلا و هم الموظفين  ف   . تحديد الأخطاء الوظ
الإجراءات ا -2 ه الإدارة على نحو ما هو ضرورة تعجيل وضع تقنين خاص  ة تلتزم  لتأديب

ها  ة و ذلك لتفاد قصور هذه الإجراءات التي لم يتدار ه في قانون الإجراءات الجزائ معمول 
التالي فان جمع هذه الإجراءات في تقنين  فة العامة ، و  صدور التعديل الجديد لقانون الوظ

ذلك  واحد يجعلها واضحة و مستساغة لكل رجل الإدارة و المحامي و القاضي الإدار و 
حق  ما  ع الإجراءات في مختلف مراحل التحقي  الموظف ، مما يترتب عنه تسهيل سير جم

ة الإدارة    .التوازن بين منط الضمان و عنصر الفاعل
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ة و التي أكدت الدراسة عدم فعاليتها ، نقترح نحن  -3 لتفاد النقد الموجه للمجالس التأديب
ضا أ موجب الأمر أ فة المستحدث  إلى جانب  06/03ن يختص المجلس الأعلى للوظ

ما  ة و ذلك ف ة والولا ه أعمال اللجان الوطن ة و توج السهر على مراق اختصاصاته الأخر 
عة للمجلس الأعلى  ح هذه اللجان تا معنى أن تص ة ،  يخص الطعن في القرارات التأديب

فة    .للوظ
اد المفترض في الجهة المسند إليها التحقي  لأجل إضفاء  لأجل عدم المساس -4 مبدأ الح

ة التحقي إلى هيئة مستقلة تماما عن  ة اكبر لأعمال التي ستقوم بها ، نقترح إسناد عمل مشروع
ة أكثر لهذا الإجراء  ع الجزاء ، و ذلك لأجل إعطاء مصداق لفة أصلا بتوق ة الم السلطة التأديب

قات و بث الطمأنينة  شأنه من تحق ال ما سيتم  ة الموظف المذنب ح   . في نفس
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  قائمة المصادر و المراجع                                                
  قائمة المصادر و المراجع

  المصادر : أولا 
  القران الكرم  -1

  36 -35( سورة النمل ، الآيتان . ( 
ة الشرفة  -2   السنة النبو

  ه و سلم " تهادوا تحابوا " حديث أبي هررة رضي الله عنه ، قال رسول الله صلى الله عل
. 

  ة ، رقم الحديث افأة عن اله اب الم ح البخار ،   .، الجزء الثاني  2445صح
  ه و يلم ، رقم الحديث  . 2130رواه الترميذ ، في سنة الرسول صلى الله عل

  لمعاجم ا -3
  357/  15( لسان العرب مادة . ( 
  عري  –معجم عري ( معجم المعاني الجامح. ( 

ة  -4   النصوص القانون
  المتضمن  14ر ، العدد .، ج 2016مارس  06المؤرخ في  16/01القانون رقم ،

 .الدستور الجزائر 
  فر  20المؤرخ في  06/01القانون رقم ة من  2006ف الوقا الفساد و ، المتعل 

افحته ، ج  . 2006مارس  08، الصادرة في  14ر ، العدد .م
  ة من المنازعات  1990فبراير 06المؤرخ في  90/02القانون رقم الوقا ، المتعل 

تها و ممارسة ح الإضراب ، ج ة في العمل و تسو ، سنة  06ر ، العدد .الجماع
1990. 
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  ر .المتعل المحاكم الإدارة ، ج،  1998مايو  30المؤرخ في  98/02القانون رقم
 . 1998، سنة  37العدد 

  ة  2008فبراير  25المؤرخ في  08/09القانون رقم ، المتضمن قانون الإجراءات المد
 . 2008، سنة  21ر، العدد .و الإدارة ، ج

  ر .، المتضمن القانون المدني ، ج 2007مايو  13المؤرخ في  07/09القانون رقم
 . 2007، سنة  31العدد 

  اختصاصات  1998مايو  30، المؤرخ في  98/01القانون العضو رقم ، المتعل 
مه و عمله ، ج  . 1998، سنة  37ر ، العدد .مجلس الدولة و تنظ

  المتضمن القانون الأساسي العام  2006يوليو  15المؤرخ في  06/03الأمر رقم ،
ة ، ج فة العموم  . 2006، سنة  46ر ، العدد .للوظ

 ات المعدل و  1966يونيو  8المؤرخ في  66/156مر رقم الأ ، المتضمن قانون العقو
القانون رقم  سمبر  20المؤرخ في  06/03المتمم  ، سنة  84ر ، العدد .، ج 2006د

2006 . 
  سمبر  11المؤرخ في  82/302المرسوم رقم ات تطبي  1982د ف ، المتعل 

علاقات ال ة الخاصة  ام التشرع ة ، جالأح  .1982، سنة  37ر ، العدد .عمل الفرد
  ة  04المؤرخ في  88/131المرسوم رقم ل م العلاقة بين  1988جو ، المتعل بتنظ

 . 1988، سنة  27ر، العدد .الإدارة و المواطن ، ج
  المتعل بتحديد اختصاص اللجان  1984جانفي  14المؤرخ في  84/10المرسوم رقم ،

ة الأعضاء و تش مها و عملها ، جالمتساو  . 1984، سنة  03ر ، العدد .يلها و تنظ
  ة  14المؤرخ في  84/11المرسوم رقم ل ات تعيين  1984جو ف ، المتعل بتحديد 

ة الأعضاء ، ج  .1984، سنة  03ر ، العدد .ممثلي عن الموظفين في اللجان المتساو
ا    راجع مال: ثان

ة   / 1 اللغة العر   الكتب 
 ر (عة ، الوجيز في القانون الخاص أحسن بوسق جرائم المال و الأعمال و جرائم التزو

عة الثالثة، دار هومه، الجزائر،)  . 2006، الجزء الثاني، الط
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  رة، دار النصر ة و العس ، التأديب في الوظائف المدن أرشيد عبد الهاد الحور
ة، القاهرة،  اعة الإسلام  . 2001للط

 ة ا ف شرة سعيد مقدم، الوظ ة بين التطور و التحول من منظور تسيير الموارد ال لعموم
ة، الجزائر،  ة، ديوان المطبوعات الجامع ات المهن  . 2010لأخلاق

  ة ، الجرمة التأديب مان محمد الطماو ة، القاهرة، )دراسة مقارنة (سل ، دار الثقافة العر
1975 . 

 ة، سامي جمال الدين، قضاء الملائمة و السلطة الت قديرة للإدارة، دار النهضة العر
 . 1992القاهرة ، 

  ،ة على أعمال الإدارة، دار الجامعة الجديدة ، القاهرة سامي جمال الدين، الرقا
 ) .ن.ت.د(

  ،ة ، النظام القانوني للموظف العام، دار المطبوعات الجامع سعد نواف العنر
ندرة،   .  2007الإس

  ر سعد الشتو ، التحقي الإدار عة الأولى، دار الف فة العامة، الط  في نطاق الوظ
ندرة ،   . 2008الجامعي، الإس

  الجزء الثاني، ديوان ، ، سلطة تأديب الموظف العام في التشرع الجزائر م جديد سل
 . 1995المطبوعات، الجزائر ، 

  ، 2012عبد القادر عدو، المنازعات الإدارة ، دار هومة للنشر ، الجزائر . 
  ا للموظفين م ، الهدا ة التصرف فيها ( عبد الرحمان بن إبراه ف امها و  عة )أح ، الط

ة ة السعود  ).ن.ت.د(،-دمام- الأولى، دار ابن الجوز للنشر و التوزع، المملكة العر
  عة ات الجزائر ، القسم الخاص ،الط مان ، دروس في شرح قانون العقو عبد الله سل

ة ، الثالثة، ديوان   . 1990المطبوعات الجامع
  اف، القرار الإدار ة( عمار بوض ة، فقه ة، قضائ عة الاولى ، )دراسة تشرع ، الط

 . 2007جسور للنشر و التوزع ، الجزائر ، 
  عزر الزن ، الأعمال الإدارة و منازعاتها ، مطبوعات الاجتهاد القضائي و أثره على

ة التشرع ،   . 2010حر
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 ة في تأديب الموظف عبد العز ة لمبدأ المشروع فة ، الإجراءات التأديب ز عبد المنعم خل
 . 2008العام ، دار الكتاب الحديث، القاهرة، 

  ات الخاص المصلحة العامة( قبوح عبد الله الشاذلي، قانون العقو  )الجرائم المضرة 
ندرة ،   ة ، الإس  . 2009دار المطبوعات الجامع

  ، عة الثالثة ، دار هومة مال رحماو تأديب الموظف العام في القانون الجزائر ، الط
اعة ، الجزائر ،   . 2003للنشر و الط

  ة للعاملين للدولة و القطاع العام ، دار محمد شهين مغاور ، المساءلة التأديب
 . 1974الهناء،

 ة ، الط عة الاولى ، دار محمد حسين حمزة ، القانون التأديبي للموظف و رقابته القضائ
ر العري، القاهرة ،   . 1960الف

  ة فة العامة و المهم الحرة و النقاب ة في الوظ اقوت ، شرح الإجراءات التأديب محمد ماجد ال
ندرة ،   . 2004و العمل الخاص، منشاة المعارف ، الإس

 الإس ة ، منشاة المعارف  عة الثان ة ، الط ، الدعو التأديب ندرة ، ممدوح الطنطاو
 . 2007القاهرة ، 

  ،ة ، مصر ة الموظف العام إدارا ، دار النهضة العر م الدسوقي علي، حما محمد إبراه
2006 . 

  علي ، الوجيز في المنازعات الإدارة، دار العلوم للنشر و التوزع ، الجزائر محمد صغير 
 ،2005 . 

 اح قاضي ، النظرة العامة للتأديب في ا ة نصر الدين مص عة الثان فة العامة، الط لوظ
ر العري ،   . 2002، )ن .ب.ب( ، دار الف

ة  -2 اللغة الفرنس   الكتب 
 JEAN RIVERO. DROIT ADMINISTRATIF. DALLOZ.PARIS.1962. 

  المقالات  -3
  ا ، مجلة القانون و الأعمال عبد الهاد درار ، الموظف العمومي و جرمة تلقي الهدا

ة الحقوق و  ل ر بلقايد ، تلمسان ، الجزائر ،  ة ، جامعة ابو اس  العلوم الس



81 
 

  افحة الفساد اس قانون م ة و تسيير ( فضيلة عاقلي ، محاضرات في مق تسيير ميزان
ة و التجارة و علوم التسيير، جامعة الحاج لخضر، ) عمومي  ة العلوم الاقتصاد ل  ،
 . 2017اتنة ، 

  ة ، العدد محمد عصفور ، ضوا التأديب في ة ، مجلة العلوم القانون فة العموم الوظ
 . 1963، جوان 01

  ة على حدود السلطة التقديرة للإدارة ، مجلة العلوم ة القضائ محمد مصطفى حسن ، الرقا
ة ، العدد   . 1980، جوان  01القانون

 ة ، مجلة العلوم الإدارة ، العدد  محمد فتوح عثمان ، مدخل لإجراءات المحاكمات التأديب
 . 1994، جوان  01

  ، نجيب احمد حيدر ، حقوق و ضمانات الموظف العام عند تطبي الجزاء التاديبي
الي ،  30مجلة الفتح ، العدد  ة الحقوق ، جامعة د ل  ،2007 . 

ة  -4   الرسائل الجامع
  ة في ظل اة عمراو ، الضمانات المقررة للموظف العام خلال المساءلة التأديب ح

التشرع الجزائر ، رسالة ماجستير ، جامعة الحاج لخضر ، قانون إدار و إدارة عامة 
اتنة   ،. 

  ة للموظف العام ، رسالة ماجستير، جامعة مولود ة التأديب زاد عادل ، الطعن في العقو
زو ،  ، تيز و  . 2011معمر

 ة في الفقه الإسلامي ، رسالة ام الهد ه سعيد منصور، أح ماجستير، جامعة  سعيد وج
ا ، فلسطين ،  ة الدراسات العل ل ة ،   . 2001النجاح الوطن

  ة للموظف العام في التشرع ة لمواجهة القرارات التأديب ات القانون اح حمايتي ، الآل ص
ة الجزائر ،  اس ة الحقوق و العلوم الس ل الجزائر ، رسالة ماجستير ، جامعة الواد ، 

2014 . 
 توراه، عبد العالي ح افحة الفساد الإدار في الجزائر، رسالة د ة لم ات القانون احة ، الآل

رة ،  س ة ،  اس ة الحقوق و العلوم الس ل ضر ،   . 2013جامعة محمد خ
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  فة العامة و قانون العمل، رسالة ة في الوظ وشيخ ، الإجراءات التأديب عبد الرؤوف 
ا للقضاة  - 2003، مجلس قضاة ، قسنطينة، دفعة مقدمة لنيل إجازة المدرسة العل

2006 . 
  ،ة للموظف العام ، رسالة ماجستير ة الضمانات التأديب ماني ، مد فاعل منير سل

زو ،   . 2015جامعة مولود معمر ، قانون عام ، تيز و
  ة ، تأديب الموظف العام في التشرع الجزائر ، رسالة ماجستير، جامعو قا مفيدة ق

ة  ل  ،  . 2009الحقوق ، قسنطينة ، منتور
  ة في القانون شير، ظاهرة الفساد الإدار في مجال الصفقات العموم وسيلة بن 

زو،   . 2013الجزائر ، رسالة ماجستير، جامعة مولود معمر ، تيز و
ة  -5 اللغة العر ة    المواقع الالكترون

  طها و) 2017يوليو  25( خالد مصلح ا الموظفين و ضوا قاتها المعاصرة  ، هدا تطب
ه في  ، را الوقع  22:23، الساعة  30/11/2019، تم الاطلاع عل

almosleh.com . 
  ا ، تم الاطلاع ) 11/02/2014( سعاد داود م الهدا ا و تقد ، جرمة تلقي الهدا

 . startimes.com، را الموقع  18:35، الساعة  26/11/2019عليها في 
ة المواقع الالكترون -6 اللغة الفرنس   ة 

AYOUB ELIANE .OP .CIT  
René CHAPUS.OP.CIT      
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  ملخص                                                                                                               
  ملخص  

ه هذا الفعل من      ا    و ما يرت ة الموظف العمومي عن تلقي الهدا مسؤول من خلال معالجتنا لموضوع الدراسة الموسوم 
ما أشرن ة لذلك فإن سلطة الإدارة في تأديب موظفيها  ة تأديب قا تعتبر من دون شك واحدة  اجعل الموظف العام في وضع سا

انتها ، و للموازنة بين سلطة التأديب  ل تسمح بإبراز م من أهم وسائل ضمان السير المنتظم للمراف العامة ، و هي بهذا الش
ة التي عالجت  ة للموظف، وجب علينا التحليل القانوني للنصوص التشرع س الإدار و بين ضمان الحما الممنوحة بيد الرئ

في تن م المسار الوظ   .ظ
ذا      ة المتضمنة للضمانات الممنوحة للموظف العام ، و  عد دراستنا قد تبين قلة و قصور الإجراءات التأديب غير انه و 

ة التفسير الخاطئ لها و الذ سيؤثر على مصير الموظف  ان عض منها و غموضها مما قد يؤد إلى إم   .عدم وضوح 
     ، ل ما سب ة تتولى ولأجل  ة عادلة للموظف العام نقترح ضرورة إنشاء محاكم تأديب ة منا من توفير مساءلة تأديب ورغ

ة بتقنين  ضا إفراد الإجراءات التأديب ما اقترحنا أ ع الجزاء على الموظف المذنب ، و  ة اللازمة لتوق اع الإجراءات التأديب إت
قة و موحدة بين ع الإدارات  مستقل حتى تكون واضحة أكثر و دق   .جم

Résumé 
     Résumé :  
    Dans le cadre de notre étude pour le sujet de la responsabilité d’agent public lorsqu’il reçoit 
des cadeaux, et ce qu’il accorde ce délit à une condition de structure, cette dernière est parmi les 
moyens les plus impatants pour rassurer la bonne démarche dans les services publics, comme on 
a mentionné déjà !... 

     Et sur cette forme l’autorité de l’administration a permit de rehausser sa visibilité, et 
pour équilibrer entre l’autorité donnée au président administrative et rassurer la protection au 
fonctionnaire, on est obligé d’analyser les dispositions judiciaires législatives qui avait organisé 
la gestion des carrières.     

Cependant notre étude, on a conclu la carence et l’ambiguïté dans les garanties au 
fonctionnaire, et cela peut causer des interprétations erronées qui ruine la situation d’employer. 

    Etant donné ce qui précède et pour une sanction égale prévue, pour le fonctionnaire, on 
propose l’obligation de construire des tribunal de discipline qui suit de bonne procédure, pour 
sanctionner l’agent coupable, et on a proposer des procédures plus légale et condifier pour 
qu’elle devienne plus clair et unifier entre toutes les administrations.     


